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      Abstract:  The tortious liability of a university public service 

employee arises when he breaches the duties legally incumbent upon 

him. These duties are divided into two categories: positive duties and 

negative duties, both of which the university public service employee is 

required to observe and comply with in the performance of his official 

functions. 

Where tortious liability is invoked, the university public service 

employee will be confronted with three essential elements upon which 

such liability is founded, namely: fault, damage, and the causal link 

between them. Accordingly, if the fault of the university public service 

employee is established, and such fault results in damage giving rise to 

an obligation to provide compensation, provided that a causal 

relationship exists between the fault and the damage, tortious liability 

shall be established and compensation shall be due. 

 

© 2023 TUJR, College of Law, Tikrit University 

 

mailto:tujr@tu.edu.iq


 329-290(  2026( ) 1)  ( الجزء3)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 291

    
 

 المسؤولية التقصيرية لموظف الخدمة الجامعية في القانون العراقي 

 )دراسة تحليلية(

 عدنان ابراهيم عبد الجميلي  أ.د.

 ، العراق غدادب، ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,وكيل الوزارة للشؤون الإدارية  

tujr@tu.edu.iq 
لواجبات المناطة به قانوناً اعند مخالفته    لموظف الخدمة الجامعيةتثار المسؤولية التقصيرية    :الخلاصة  

فهي أما النوع الثاني  يجابية والإواجبات  ال  نوعين من الواجبات فأما النوع الأول فهي  إلى  تنقسموالتي  ،  

بها ينبغي    إذ    ,سلبية  ال  الواجبات والالتزام  مراعاتها  الجامعية  الخدمة  موظف  أدائه    على  مهامه عند 

  ، التقصيرية سيكون    وحينماالوظيفية  المسؤولية  الجامعيةتثار  الخدمة  ثلا  موظف  تقوم  إزاء  أركان  ثة 

المسؤولية   والعلا  أالخط  ركن  هي ،  عليها  خطوالضرر  ثبت  فإن   ، بينهما  السببية  الخدمة   أقة  موظف 

ذلك  الجامعية التعويض    يسُفر عن ضرر    فإن  بينهما    بشرطيوجب  سببية  ثمة علاقة  تكون  لتنهض أن 

 .المسؤولية التقصيرية ويجب التعويض 

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2026 /كانون الثاني / 1: الاستلام  -
 2026 /كانون الثاني / 18 : القبول  -
 2026/ أذار/1: النشر المباشر -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 المسؤولية  -

 التقصيرية  -
 الموظف  -
 خطأ  -
 نضباطية الا -
 الجامعية  -
 السببية   -
 ضرر.-
 

والصلاةُ والسلامُ على سيد الأولينَ  ،    رب العالمين حمداً كثيراً طيباً واسعاً مباركاً فيه  الحمد لله  : المقدمة  

 وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.  ,سيدنا ))محمد(( ،والآخرين

يتجلى    المسؤولية التقصيرية لموظف الخدمة الجامعية في القانون العراقيموضوع    أَما بعدُ: فإن     
تمارس نشاطها المرفقي من خلال موظّفيها الذين يمثلون الجهاز الإداري في الدولة، فهم   الإدارةفي أن  

 .  كافةأداة الدولة لتحقيق أهدافها ، لذلك حظيت الوظيفة العامة بعناية المشرع  والفقهاء في الدول 

سعةونظراً   الدولة  الى  الحديث   أنشطة  العصر  والاو   في  السياسية  المجالات  في  جتماعية  تنوعها 
زدادت حاجتها إلى الموظفين للقيام بهذه المسؤولية ، لذلك يحتاج  ازديادها، فقد  اقتصادية وتشعبها و والا

إلى الإداري  و   الجهاز  الموظفين    العلاقة  تنظمقوانين  تشريعات  وبين  و بين  وبينهم   ، جهة  من  الدولة 
  المسؤولية   طائلةفي    على أداء الواجب ومنعاً من الفساد ومن الوقوع  المجتمع من جهة أخرى، حرصاً 

من    موظف الخدمة الجامعيةالجزائية بحسب ما اقترفه    مضباطية أالإنأم  المدنية    أكانت المسؤولية  سواء
 . وضرر وعلاقة سببية بينهما خطأ

mailto:tujr@tu.edu.iq
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 -أولًا: أهمية البحث :

دراسة         أهمية  من  أهميتها  الدراسة  هذه  الجامعية  تكتسب  الخدمة  لموظف  التقصيرية  المسؤولية 
بوجه عام وموظف   ر الموظف العامقصِّ عليها القرار الإداري الذي يُ   يبن ن التي ي  يةالركيزة الأساس   بوصفها

بوجه خاص  الجامعية  أن    ،  الخدمة  شأنها  معاقبة    لو تؤ والتي من  إلى  الإداري  الخدمة بالقرار  موظف 
،   من وقائع   سواها  منعقوبة انضباطية أو تضمينه أو الاثنين معاً بحسب ظروف كل واقعة    الجامعية

ترقى الى درجة الجريمة وتقع    منهوربما يصل الامر الى احالته الى القضاء اذا كانت المخالفة الصادرة  
 في طائلة قانون العقوبات .

 -ثانياً: مشكلة البحث :

تقوم    المسؤولية التقصيرية لموظف الخدمة الجامعية في القانون العراقين  ألدراسة في  تبرز مشكلة ا     
أركان ثلاثة  و ركن  هي  ،    على  السببيةركن  الخطأ  والعلاقة  أن  ،    بينهما  الضرر  بمعنى  ركان  أأي 

إذ إنها تختلف عن    نفسها ، هي أركان المسؤولية التقصيرية    لموظف الخدمة الجامعية   المدنية  المسؤولية
المسؤولية العقدية والمسؤولية الجزائية وهذا ما سنحاول أن نسلط الضوء عليه من خلال دراستنا الموضوع  

 مدار البحث. 

 

 -ثالثاً: منهج البحث :

من    ويتحقق فيها باتخاذ قوانين بعض    ،  إن المنهج المتَّبَع في إعداد بحثنا هو منهج الدراسة التحليلية     
 وبين القانون العراقي. بينهوالموازنة قانون المصري محلًا للتحليل وبخاصة ال ,الدول العربية

 -رابعاً: أهداف البحث:

ا      الأهداف  تتمثل  إن  تحقيقها  البحث  يروم  مفهوم  ب لتي  الجامعية  موظفبيان  ومسؤوليته    الخدمة 
لموظف الخدمة ثم بيان تفاصيل المسؤولية المدنية  ،    الانضباطية على نحو يتفق والنهج القانوني السليم

 . من أوضاع ا يشتبه بهامَّ مِ زها ي ميوأركانها وت الجامعية

 -خامساً: تقسيم البحث : 
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و        مقدمة  على  البحث  تقسيم  سيتم  تقدم  ما  على  سنفرد    ،مباحث   ةثلاثتأسيساً  ول  الأ  المبحث  إذ 
الجامعيةالإلدراسة   الخدمة  لموظف  المفهومي  لبيان    المبحث وسنخصص    ،  طار  المسؤولية  الثاني 
الجامعية  التقصيري  الخدمة  لموظف  موقف    وسندرس  ،ة  الثالث  المبحث  الإداري في  القضاء    محكمة 

التقصيرية   العليا   الادارية  المحكمةو  المسؤولية  أ   سنختمثم  ،    من  بخاتمة تحتوي على  النتائج    برزالبحث 
 .  هايلاوالمقترحات التي توصلنا 
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 الأول  المبحث

 الإطار المفهومي لموظف الخدمة الجامعية 

 المطلب سنفرد  ، ثلاثة مطالب على   المبحث سنقوم بتقسيم هذا  بالموضوع مدار البحث لمام  بغية الإ
موظف الثاني لدراسة واجبات  المطلب وسنخصص  ، الخدمة الجامعية موظف مفهوملبيان  الأول

على  ،  المسؤولية الانضباطية لموظف الخدمة الجامعية الثالث  المطلب وسندرس في  ، الخدمة الجامعية
 النحو الآتي: 

 الاول  المطلب

 موظف الخدمة الجامعية مفهوم 

نعرفهُ  أن  بنا  العام حريٌّ  الموظف  بمفهوم  ثم    للإحاطة  الىلغة  تعريف   نعرج  ثم  ،  صطلاحاً  ا  هفي 
  ين التالي  الفرعين  وهذا ما سنتناوله في  ،التطرق الى الشروط الواجب توافرها في موظف الخدمة الجامعية  

 على النحو الآتي: ، 

 الفرع الأول 

 واصطلاحاً  لغةً   موظف الخدمة الجامعيةتعريف 

 أولًا: التعريف في اللغة: 

ثولا   مون مصطلح مكوون  نهطالما أ –في اللغة (  موظف الخدمة الجامعيةمفهوم ) لا يمكن تعريف    
علووى  المفهووم؛ موا لووم نبوين معنوى كوول مفوردة مون مفووردات هوذا  و "الجامعيوة"" الخدمووة"الموظوف" و " كلموات 

 :  حدة ، ثم بيانه

من كل شيء: ما يُقودَّر لوه فوي كول يووم مون رزق أو طعوام والوظيفة  الوظيفة    مشتق منإذ إن الموظف    
وقود وظفوتُ  ,وجمعها الوظائف والوُظُف ووظَفَ الشيءُ علوى نفسوه ووظفوه توظيفواً: ألَزَمَهوا إيواه  ,أو شراب 
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ه توظيفوواً علووى الصووبي كوول يوووم حفوو  آيووات موون كتوواب   عووز وجوول والوظيفووة : العهوود والشوورط وربمووا  , (1)لووَ
 .(2)استعملت بمعنى المنصب والخدمة

دَمِي ا، أي  فهو ف  الخدمة في اللغةلأما       ةً وخوِ ةً وخِدَاموَ مأخوذ من الفعل خَدَمَ، يقال: خَدَمَهُ يَخَدِمُهُ خِدَموَ
 .(3)قام على أمره وسعى في مصلحته

 في لسان العرب لابن منظور: وورد 

 .(4).” “الخِدَمَةُ: الطاعةُ والعملُ للغير، وخَدَمَ فلانٌ فلاناً خِدَمَةً، أي عمل له وأطاعه

فهي في اللغة من الجذر جمع، وتدل على الجمع والضمّ، وسوميت الجامعوة بهوذا أما كلمة الجامعية       
 .(5)الاسم لأنها تجمع بين طلاب العلم وأساتذته في مكان واحد لتحصيل المعرفة

 في المعجم الوسيط: وورد 

 .(6)“الجامعة: مدرسة عليا تؤدي دراسات منتظمة في العلوم والآداب والفنون، وتمنح درجات علمية.”

 :التعريف في الاصطلاحثانياً: 

بموظف يحدد المقصود    جامع ومانع  وموحد   التشريعات المقارنة تعريف منظم  أغلب لم يرد في       
الجامعية الا  ,الخدمة  إلى  يعود  ذلك  القانوني  وسبب  الوضع  الجامعيةختلاف في  الخدمة  بين    لموظف 

إذ اكتفت أغلب التشريعات الصادرة في    ,الدول فضلًا عن صفة التجدد المضطرد في القانون الإداري  
العام الموظف  معنى  بتحديد  العامة  الوظيفة  )الخدمة   ميدان  الموظفين  كلا  على  وينطبق  عام  بشكل 

اكتفى بتحديد الموظفين الذين  فقد  لمشرع المصري  ا  ففيما يخص   ,في مجال تطبيقها    المدنية والجامعية(
ال الموظف  شأن  في  الصادرة  واللوائح  القوانين  في  الواردة  للأحكام  المادة    ,عام  يخضعون  نصت  إذ 

من   ))الأولى(  رقم  يأتي  على    (1951)لسنة    (  210القانون  على  ما  الباب  هذا  أحكام  ))تسري   :

 

 , دار لسان العرب , بيروت.  3/949لسان العرب , لابن منظور الافريقي , مادة )وظفَ(  (1)

, مادة )وظف( 1966, 19المنجد في اللغة والأدب والعلوم , لويس معلوف, المطبعة الكاثوليكية, بيروت , لبنان , ط  (2)

 . 907, ص
 . 162، صـ12مادة )خدم(، جـ المصدر السابق,  لسان العرب، ((3
 . 162ص ـ المصدر السابق نفسه :   ((4
 . 162ص ـ المصدر السابق نفسه :   ((5

 . 148، صـ1المعجم الوسيط، مادة )جمع(، جـ ((6
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كانو الموظفين   الهيئة سواء  في  مثبتين((  االداخلين  أم غير  القانون رقم    ,  (1)مثبتين   )  لسنة  (47)أما 
أنه : )) يعتبر عاملًا في تطبيق أحكام  على  فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه    ,  (1978

القانون   بموازنة كل وحدة((  ,هذا  المبينة  الوظائف  يعين في أحدى   )   رقم القانون  إلا أن    ,  (2)كل من 
)  (2015)لسنة    (18 المادة  في  الموظف  إحدى  2عرف  يشغل  من  ))كل   : بأنه  الخامس  البند   )

موظف الخدمة على المادة المذكورة آنفاً أنها لم تعرف    والملحوظ  ,  (3)الوظائف الواردة بموازنة الوحدة((
 لموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية المصري.بل تعرف ا الجامعية

وعلى العكس من المشرع المصري وأغلب التشريعات الوظيفية في القوانين المقارنة نجد أن المشرع  
إذ عرفهُ في المادة الثانية من   ,على تعريف الموظف العام في صلب القوانين الوظيفية    دأب العراقي قد  

بأنه : )) كل شخص عهدت إليه وظيفة    الساري المعدل    (1960)لسنة    (24) قانون الخدمة المدنية رقم  
بالموظفين((د  الخاص  الملاك  في  داخلة  )  عرفتهُ   وكذلك  ,  (4) ائمة  قانون  1المادة  من  )ثالثاً(  الفقرة   )

بأنه : )) كل شخص    الساري المعدل  (  1991)لسنة    (14)انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  
 .(5) عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة((

بنفسه لتعريف الموظف العام وذلك في    آنفاً أن المشرع العراقي كان قد تصدى  تقدم  ويلح  مما 
من وظيفة المشرع إذ ليس    ,وهذا الأمر لا يدخل في صميم عمل المشرع    , صلب التشريعات الوظيفية  

دة في القوانين ووضع المعاني  الوار   التعبيرات ركان وبيان  وضع التعريفات وإنما وضع الأسس العامة والأ
 وشراح القوانين والباحثين.  وترك التعريفات للقضاء والفقه ,ونطاق السريان للقوانين  ,ها إزاء

فقد عرفه قانون الخدمة الجامعية رقم  موظف الخدمة الجامعية في العراق  ما يتعلق بتعريف  فيأما  
كل موظف يقوم بممارسة التدريس : "بأنه    (6)بند ثالثاً(  —  1مادة  ال)  المعدل في  (2008)لسنة    (23)

والبحث   العالي  التعليم  وزارة  ديوان  في  العمل  أو  والفنية  العلمية  والاسوتشوارة  العلمي،  والبحث  الجامعي 
العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، المنصوص عليها في قانون وزارة  

 

 قانون نظام موظفي الدولة المصري.  1951لسنة    210القانون رقم  ((1

 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري.   1978لسنة   47القانون رقم  ((2

 الساري.  2015لسنة   18قانون الخدمة المدنية المصري الجديد الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ((3

 المعدل الساري.  1960لسنة   24قانون الخدمة المدنية العراقي رقم  ((4

 العراقي المعدل الساري.  1991لسنة   14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   ((5
6) .3–2ص، 12/5/2008بتاريخ  4074الوقائع العراقية، العدد  جريدة المنشور في (  
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في  إذ يتضح لنا جلياً    ,"  أو أي قانون يحل محله  1988لسنة  (  40التعليم العالي والبحث العلمي رقم )
 ودَ المقصن  إبل  ليس مجرد أي موظف يعمل بالجامعة؛    موظف الخدمة الجامعية  إطار هذا التعريف أن

به أعضاء الهيئة التدريسية والعاملون في وظائف تعليم وبحث واستشارة علمية وفنية، وكذلك من يعمل 
لمنصوص عليها في قانون  فرت فيه شروط عضو الهيئة التدريسية اافي ديوان الوزارة أو مؤسساتها إذا تو 

إن    ,  الوزارة خاصةتُ   التعريف  آثارإذ  استحقاقات  د  مخصص  :حدِّ أحكام    ات )مثل  الجامعية،  الخدمة 
لمن   الجامعية  الخدمة  قانون  يمنحها  التي  ذلك(  إلى  وما  التقاعدية،  الاستحقاقات  هذا   يشملهمالتفرغ، 

 التعريف.

بصفة  ائية وفقهية نرى أنه يلزم للتمتع  ة كانت أم قضي تقدم ذكره من تعريفات تشريع  ومن جملة ما
 : (1) أتيما ي بوجه عام وموظف الخدمة الجامعية بوجه خاص  الموظف العام

 غل وظيفة دائمة داخلة في نظام المرفق العام.شأي أن ي ,أن يعهد إليه بعمل دائم  -1

 أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديرهُ الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.  -2

 السلطة المختصة. بوساطةأن تكون تولية الوظيفة العامة  -3

 أعلاه . أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية عليا ، ولقب علمي يؤهله للأغراض المذكورة في -4

أو   -5 الحكومية  )الجامعات  تشكيلاتها  إحدى  أو  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  ديوان  في  يعمل  أن 
 الأهلية(. 

 الفرع الثاني  

 الشروط الواجب توافرها في موظف الخدمة الجامعية  

 ( 40)رقم    وزارة التعليم العالي والبحث العلميفي قانون    وردت   شروط عضو الهيئة التدريسيةن  إ     
 :أتي ما ي في ثنايا القانون  نجد إذ  المعدل (1988) لسنة

)):  (24)المادة   •  من  الفنية  المعاهد  وهيئة  الجامعات  في  التدريسية  الهيئة    -1تتألف 
   ن(.ي ن المساعد يالمدرس -4ن يلمدرسا -3ن  يالأساتذة المساعد  -2الأساتذة  

 

 . 144-143, ص   2016د. مازن ليلو راضي , القانون الإداري , مكتب الغفران للطباعة , بغداد , الطبعة الثالثة ,   ((1
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يكون حائزاً   -1):  (25)المادة   •  أن  مساعد  مدرس  لقب  يمنح  أو  يعين  من  في    يشترط 
يعادلها.   ما  أو  الماجستير  يُ   -2على شهادة  لم  أعلى خلال ست    قَّ رَ إذا  مرتبة  إلى  المساعد  المدرس 

  (.تعيينه ينقل إلى خارج الوزارة سنوات من تاريخ

  -1يشترط في من يعين أو يمنح مرتبة مدرس توافر أحد الشرطين:    -):  (26)المادة   • 
على أعلى شهادة    على شهادة دكتوراه معترف بها أو ما يعادلها علمياً أو أن يكون حائزاً   أن يكون حائزاً 

    (.مية أو فنية أو تقنية أو مهنية …عل

 : الآتي   من هذا يتبيّن أن شروط عضو الهيئة التدريسية تشمل

 ضمن رتب أعضاء هيئة التدريس )أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد(.بأن يكون   • 

 حسب الرتبة. بأن يحمل المؤهلات العلمية المناسبة )الماجستير، الدكتوراه، أو ما يعادلها(  • 

 .( 26)و (25)أن يستوفي الزمن أو الخبرة أو متطلبات الترقية بحسب ما ورد في المادة  • 

،   ر فيه شروط عضو الهيئة التدريسيةفاتتو أن  أن الموظف الجامعي يجب    ذكره آنفاً   تقدم  ماخلاصة  
 لموظف الخدمة الجامعية:  الآتيةاستخلاص الشروط  ويُمكن

مارس التدريس الجامعي أو البحث العلمي أو الاستشارة العلمية/الفنية  يُ أن يكون معينًا في وظيفة   .1 
 أو يعمل في ديوان الوزارة أو مؤسساتها. 

حسب  بدكتوراه أو ما يعادلها  الماجستير أو  التدريس )المؤهلات رتبة عضو هيئة    فيه أن تتوافر   .2 
 الرتبة(.

 : مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ.الآتية الالقاب العلمية ضمن أحد بأن يكون   .3 

أن يستوفي الشروط الزمنية أو الخبرة المطلوبة للترقية أو الثبات في الوظيفة كما حددها قانون   .4 
 الوزارة. 
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 الثاني  المطلب

 موظف الخدمة الجامعية واجبات 

وخدمة   وطني  تكليف  العامة  بها  يرميجتماعية  االوظيفة  وخدمة   الى  القائم  العامة  المصلحة 
 .(1)  الساريةالمواطنين في ضوء القواعد القانونية 

ولاسيما   القيام بها العموميين على الموظفين حصر الواجبات التي يجب  السهولة بمكانلذلك ليس من    
الخصوص   وموظف وجه  على  الجامعية  التي    ،الخدمة  تلك  الاأو  عليهم  إتيانها يتحتم  عن    متناع 

على    وردت نها  إذ إ،    ولا يمكن تحديدها قانونا    ،الواجبات الوظيفية لا حصر لها  لأن،  )المحظورات(  
 ,   يجابية والواجبات السلبيةالإواجبات  الن نسلط الضوء على  لذلك سنحاول أ   ,لا الحصر  التمثيلسبيل  

 على النحو الآتي: 

 الفرع الأول 

 الواجبات الإيجابية 

الإيجابيةيقصد         إيجابية  :  بالواجبات  بمبادرة  بأدائها  الجامعية  الخدمة  يلتزم موظف  التي  الأعمال 
منه، وتشكل الجانب البنّاء والفعّال من خدمته الجامعية، مثل التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، 
والمشاركة في الأنشطة التطويرية، بخلاف الواجبات السلبية التي تتعلق بالامتناع عن الإخلال بالواجب  

 أو مخالفة القوانين. 

إن      الجامعية  إذ  الخدمة  لموظف  الإيجابية  المادة  و   الواجبات  إلى  الخدمة    (2)استنادًا  قانون  من 
 جلى في التالي: تت  (2008) لسنة  (23) الجامعية رقم

 -:رعاية الطلبة علمياً وفكرياً وتربوياً  .1
)  ت نصإذ        على  /أولًا(2المادة  الجامعية  الخدمة  قانون  بما )  :من  وتربوياً  فكرياً  الطلبة  رعاية 

إذ    ,(  راطي وبناء حضارة إنسانية راقيةيحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع الديمق
على  الإواجب  الهذا  إن   يركز  والعلمية    أثريجابي  الوطنية  الشخصية  بناء  في  الجامعي  الأستاذ 

 للطلبة، لا مجرد نقل المعرفة.
 

 المعدل الساري.   1991لسنة   14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 3( نص المادة )(1
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 -:. القيام بالتدريس والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي2

القيام بالتدريسيات النظرية والعملية  )  :على    من قانون الخدمة الجامعية  /ثانياً(2المادة )نصت  إذ       
يمثل الواجب  هذا  إذ إن    ,  (البحو  العلميةوالتطبيقية والميدانية والإشراف على البحو  والرسائل وإجراء  

 . هاونشر  جوهر الخدمة الجامعية الإيجابية، أي إنتاج المعرفة

 -: الإسهام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .3
القيام بالدراسات والبحو  التي تقترحها دوائر  )  : من القانون نفسه على  /عاشرًا(2المادة )نصت  إذ       

 إذ إن هذا الواجب هو   ,(  التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق  
 .واجب إيجابي تشاركي وة “الجامعة في خدمة المجتمع”، وهتجسيد لفكر 

 -:. المشاركة في النشاطات الجامعية والثقافية4

المذكور على  /رابعًا(2المادة )إذ نصت        القانون  الجامعية كالمواسم  )  :من  النشاطات  الإسهام في 
والمعارض وحف الجامعة  ويوم  الطالبيةالثقافية  والفعاليات  التخرج  الأمر    ,(  لات  إيجابيًا  وهذا  واجبًا  يُعد 

 لأنه يسهم في بناء هوية الجامعة وروحها الجماعية. 

 -:. الإسهام في التأليف والترجمة والنشر العلمي5

نصت        )إذ  على  /خامسًا(2المادة  الجامعية  الخدمة  قانون  والترجمة  الإس)  : من  التأليف  في  هام 
 واجب إيجابي يعزز نشر المعرفة باللغة العربية وباللغات العالمية. وهذا  ,( والنشر

 -:. المشاركة في المجالس واللجان العلمية والإدارية6

نصت        )إذ  الدائمة )  :على  /سادسًا(2المادة  واللجان  المجالس  في  الوزارة    الإسهام  داخل  والمؤقتة 
خلالهذ   يظهرإذ    ,(  وخارجها من  الواجب  القرار    الأثر  ا  صناعة  في  الجامعي  للأستاذ  المؤسسي 

 الأكاديمي. 

 -:. تطوير المناهج والأقسام العلمية7

القانون المذكور على  /سابعًا(2المادة )إذ نصت        العلمية فكريًا  )  :من  الإسهام في تطوير الأقسام 
الد  وتقديم  وعلميًا،  الدراسيةوتربويًا  والمناهج  والخطط  التفاعل  وهذا    ,(  راسات  يعبّر عن  إيجابي  واجب 

 المستمر مع تطور العلم والمجتمع. 



 329-290(  2026( ) 1)  ( الجزء3)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 301

    
 

 -:. المشاركة في المؤتمرات والندوات داخل العراق وخارجه8

ات الدراسية داخل العراق  الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلق)  :على  /تاسعًا(2المادة )إذ نصت       
 واجب إيجابي يعكس البعد الدولي والتفاعل العلمي الخارجي للجامعة.وهذا  ,( وخارجه

 الفرع الثاني 

 الواجبات السلبية 

القيام  هي    :الواجبات السلبية     التزامات امتناعية، أي واجبات تحظر على موظف الخدمة الجامعية 
 بسلوك أو تصرف يخلّ بواجباته المهنية أو الأخلاقية أو القانونية، وتشمل: 

 الامتناع عن كل ما يسيء إلى شرف المهنة الجامعية،  • 

 أو يمسّ نزاهته العلمية،  • 

 أو يخرق القوانين والأنظمة الجامعية،  • 

 أو يستغل وظيفته لمصالح خاصة.  • 

تتجلى في    المعدل  (2008) ( لسنة  23وفق قانون الخدمة الجامعية رقم ) على  الواجبات السلبية  إذ إن  
 :التالي

 -: . عدم الإخلال بقدسية الرسالة الجامعية وأخلاقياتها1

)  ت نصإذ        على  /أولًا(3المادة  المذكور  القانون  يأتي  من  الجامعية )  :ما  الخدمة  موظف  يلتزم 
لّ بكرامة  بالمحافظة على القيم والتقاليد الجامعية، والابتعاد عن كل ما يسيء إلى سمعة الجامعة أو يخ

هذا واجب سلبي جوهري، يمنع التدريسي من أي سلوك يسيء للمؤسسة إذ إن  ,( عضو الهيئة التدريسية
 الجامعية أو لهيبته العلمية. 

 -: دون موافقة رسميةمن . حظر الجمع بين الوظيفة الجامعية وأي عمل آخر 2
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يحظر على موظف الخدمة الجامعية الجمع بين وظيفته  )  :ما يأتي  على   /أولًا(4المادة )إذ نصت       
  , (   لا يتعارض مع واجباته الجامعية  وأي عمل آخر خارج الوزارة أو مؤسساتها إلا بموافقة الوزير، وبما

 واجب سلبي تنظيمي يمنع تضارب المصالح واستغلال الوظيفة.وهذا 

 -:. عدم استغلال المنصب الجامعي لتحقيق منفعة شخصية3

يأتي  على   /ثالثاً(3المادة )إذ نصت        يحظر على موظف الخدمة الجامعية استغلال وظيفته  )   :ما 
هذا الواجب يكرس مبدأ الحياد الأكاديمي و   ,(  ية أو طائفية أو قومية أو دينيةلمصالح شخصية أو حزب 

 والنزاهة. 

 -:. الامتناع عن التدريس غير المرخّص 4

لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية إعطاء دروس خصوصية )  :على أنه    /ثالثاً(4المادة )  نصت إذ       
إلى حماية وقت   يرميواجب سلبي  وهذا    ,ر(  كليات أهلية إلا بموافقة الوزي أو التدريس في معاهد أو  

 التدريسي وهيبة المهنة. 

 -:. عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار الجامعية5

على موظف الخدمة الجامعية إفشاء المعلومات   )يُحظر:  ما يأتي  على  /ثانياً(3المادة )نصت  إذ       
وظيفته بحكم  يطلع عليها  التي  الأسرار  قانونًاأو  بها  يكن مصرحًا  لم  ما  يحاف  على  وه (،  الواجب  ذا 

 سرية العمل الأكاديمي والإداري.

 -: . عدم الإخلال بالدوام أو التزامات التفرغ الجامعي6

)نصت  إذ        نفسه على  /أولًا(5المادة  القانون  يأتي  من  متفرغًا  )  :ما  الجامعية  الخدمة  يُعد موظف 
 د  عَ يُ   وهذا(  سة عمل آخر أثناء الدوام الرسميلعمله تفرغًا تامًا، ولا يجوز له التغيب أو الانقطاع أو ممار 

 لضمان الانضباط الجامعي واستثمار الوقت العلمي. اً سلبي  اً واجب

 -:. عدم الإساءة إلى الطلبة أو الزملاء7

حرمة يحظر الإساءة إلى الطلبة أو الزملاء أو انتهاك  )  :ما يأتيعلى    /أولًا/ب(3المادة )نصت  إذ       
 احترام البيئة الجامعية والعلاقات التربوية. المحظور هذا يؤكد   ,(العلاقات الأكاديمية بينهم
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 -:. عدم مخالفة التعليمات الإدارية والأنظمة الداخلية للجامعات 8

يلتزم موظف الخدمة الجامعية بتنفيذ القوانين والأنظمة  )  :ما يأتي  على  /أولًا/ج(3المادة )إذ نصت       
إخلالًا   مخالفته  د  عَ تُ ( إذ إن هذا المحظور  التعليمية  اته اة من الوزارة ومؤسسوالتعليمات والأوامر الصادر 

 إنضباطياً. بالواجب، ويُسأل عنها 

عد موظف  نه يُ إ  القولنستطيع  تقدم ذكره آنفاً من واجبات تخص موظف الخدمة الجامعية    ومِمَّاإذن      
يعكس  فإن سلوكه المهني يجب أن    مَّ الخدمة الجامعية ركناً أساسياً في بناء المؤسسة التعليمية، ومن ثَ 

رسالتها وسمو  الجامعة  الأخلاقي    ,مكانة  الإطار  بمجموعها  تمثل  وسلبية،  إيجابية  بين  واجباته  وتتنوع 
 والقانوني لأداء الوظيفة الأكاديمية. 

تتمثل        الإيجابية  بأداء بفالواجبات  الالتزام  مثل  به،  القيام  التدريسية  الهيئة  عضو  على  يجب  ما 
المجتمع،  وخدمة  المناهج  تطوير  في  الفاعلة  والمشاركة  العلمي،  والإشراف  والبحثية  التعليمية  واجباته 
والحرص على  الدوام  الانضباط في  العلمي، فضلًا عن  البحث  ونزاهة  الجامعية  القيم  والمحافظة على 

للطلبة.   العلمي  بالمستوى  وتجسد و الارتقاء  العمل،  في  والإخلاص  المبادرة  روح  تعكس  الواجبات  هذه 
 الريادي للأستاذ الجامعي في ترسيخ المعرفة وتنمية الوعي الأكاديمي.  الأثر

الامتناع عن        وتشمل  عنه،  الامتناع  الجامعي  الموظف  على  يجب  ما  فهي  السلبية  الواجبات  أما 
عن   والابتعاد  الجامعي،  العمل  أسرار  إفشاء  وعدم  سياسية،  أو  شخصية  لمصالح  الوظيفة  استغلال 
أخرى   وأعمال  الوظيفة  بين  الجمع  وعدم  المهنة،  كرامة  أو  الجامعة  سمعة  إلى  يسيء  الذي  السلوك 

الجامعي،   التفرغ  المهني والاحترام    فضلًا عنتتعارض مع مقتضيات  السلوك  ضرورة الالتزام بضوابط 
 المتبادل بين الزملاء والطلبة.

إن التوازن بين الواجبات الإيجابية والسلبية هو ما يصنع الشخصية الأكاديمية المتكاملة، التي  إذ       
التعليمية والانضباط للرسالة  بين الإخلاص  المؤسسة    تجمع  استقرار  بما يضمن  الوظيفي،  السلوك  في 

 ية. الجامعية وسمعتها العلم
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 الثالث  المطلب

 لموظف الخدمة الجامعية نضباطية المسؤولية الا 

الإنضباطإن        المسؤولية  يةالمسؤولية  هي  الجامعية  الخدمة  عاتق   نفسها  لموظف  على  تقع  التي 
أن    كذلك  ,الإيجابية كانت أم السلبية  كانت  أسواء    واجباته الوظيفيةعند مخالفته    الخدمة المدنية  موظف

الا  لا المخالفات  والتعداد    نضباطية  للحصر  عن  ,تخضع  إلا    فضلًا  لا جريمة  قاعدة  وجود  عدم  ذلك 
إذ   ,نضباطيةباح ولا يشكل مخالفة اعل ما أنه مف إلا أن ذلك لا يعني أن عدم وجود نص محرم ل  ,بنص  

الإدارة تحت   إن  الأفعال  تجريم  في  تدخل  حرة  أنها  طالما  القضاء  وهو ب  رقابة  العام  المفهوم  ضمن 
نضباطياً أن يرى في أي عمل إيجابي أو  أي أنه لمن يملك سلطة المعاقبة ا  ,خلال بواجبات الوظيفة  الإ

ان ذلك لا  ة إذا كند ممارسته أعمال وظيفته مخالفة انضباطيع   موظف الخدمة الجامعية سلبي يقع من  
ية الانضباطية من خلال البحث في  إذ سنسلط الضوء على موضوع المسؤول  ,يتفق مع واجبات وظيفته  

 النحو الآتي:  ،ركانها في الفرعين التاليين أساسها وأ

 الفرع الأول 

   نضباطيةأساس المسؤولية الا 

إالمستعرف       كل  بأنها  الإنضباطية  سلباً ؤولية  أو  إيجاباً  وظيفته  بواجبات  الموظف  من   ,(1) خلال 
 . (2) وتعرف أيضاً بأنها كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل )الموظف( ويجافي واجبات منصبه

رقم  فيأما       العام  والقطاع  الدولة  موظفي  انضباط  بقانون  يتعلق  المعدل   (1991)لسنة    (14) ما 
بعد أن حدد القانون المذكور واجبات الموظف العام  ف   ,نضباطية  مصطلح المخالفة الافقد أكد    الساري 

والمحظورات عليه أكد في إحدى مواده أنه إذا خالف الموظف واجبات الوظيفة أو قام بعمل من الأعمال  
 .(3) المحظورة يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 

المسؤولية        أساس  إن  الوظيفية  إذ  بالواجبات  الإخلال  هو  الجامعية  الخدمة  لموظف  الانضباطية 
سواء   الجامعية،  والأنظمة  القوانين  في  عليها  يجب أالمنصوص  )أفعال  إيجابية  الواجبات  هذه  كانت 

 

 . 108, ص 1974د. محمد حسنين عبد العال : الوظيفة العامة , دار النهضة العربية ,  ((1

د.سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري , الكتاب الثالث ’ قضاء التأديب , دراسة مقارنة , دار الفكر العربي ,   ((2

 . 73, ص  1971
 المعدل الساري. 1991لسنة   14( من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 7المادة ) ((3



 329-290(  2026( ) 1)  ( الجزء3)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 305

    
 

يُعَ   ,  سلبية )أفعال يجب الامتناع عنها(أداؤها( أو   مسؤولًا انضباطياً كلما خالف    د  فالموظف الجامعي 
( رقم  الجامعية  الخدمة  قانون  لسنة  23أحكام  الدولة   (2008)(  موظفي  انضباط  قانون  أو  المعدل 

المعدل، وذلك لأنهما يشكّلان الإطار القانوني الذي يحدد سلوك   (1991)( لسنة 14والقطاع العام رقم )
القانونييتجلى  إذ    ,  يئة التدريسية وواجباته الوظيفيةعضو اله  القوانين والتعليمات   في  الأساس  مخالفة 

الإخلال بكرامة المهنة  ب الأساس الأخلاقيويتمثل  , التي تنظم شؤون الخدمة الجامعية والأوامر الجامعية
من الإخلال بواجبات الوظيفة   الأساس الوظيفيويتحدد    ,   و الإضرار بسمعة المؤسسة العلميةالجامعية أ

 السلطة الجامعية   استعمال  إساءة  والعامة كعدم الالتزام بالدوام، أو الإهمال في أداء المهام الأكاديمية، أ
 أو نحو ذلك.

جلياً        لنا  يتضح  القول  نافلة  هو    أنومن  الجامعية  الخدمة  لموظف  الانضباطية  المسؤولية  أساس 
بالترك، مما يستوجب مساءلته   أو  بالفعل  الجامعية أو تجاوز حدودها، سواء  الوظيفة  بواجبات  الإخلال 

 مية. حفاظًا على الانضباط والنزاهة وسمعة المؤسسة الأكادي نضباطياً ا

 الفرع الثاني

 ركان المسؤولية الانضباطية أ

الذي    ,يتمثل الركن الأول بالركن المادي    ,نضباطية لها أركان  أن المخالفة الاإلى  الإشارة    تجدر     
  , فعال المادية أو المظاهر الخارجية  إذ إن التجريم لا يلحق إلا الأ  ,مثل المظهر الخارجي للتصرف  ي

موظف عن ال  عنصراً نفسياً ويراد به أن يصدر الفعل مند   يُعَ الذي    ,والركن الثاني هو الركن المعنوي  
إذ إن المسؤولية    ,هو ركن الصفة  فأما الركن الأخير    ,  خاطئرتكاب فعل  قصد أي تتجه ارادته إلى ا

لا  أ  , عينة ممن يتمتعون بصفة عمومية  أو فئة م  ,نضباطية تقتصر على نوع معين من الأشخاص  الا
العموميون   الموظفون  الا   , وهم  عفالمسؤولية  تختلف  سواها  م نضباطية  إ   ,ن  تثار  لا  إنها  على  إذ  لا 

 .(1) مدار بحثنا بوجه خاص  بوجه عام وموظف الخدمة الجامعية شخص يتمتع بصفة الموظف العام

العراقي        المشرع  العقوبات الانضباطية في المادة )حقد  فالحاصل أن  نضباط  ( من قانون ا8صر 
رقم   العام  والقطاع  الدولة  عقوبات   الساري المعدل    (1991)نة  لس   (14)موظفي  ثماني  يجوز    وهي 

  , رابعاً: التوبيخ    ,ثالثاً: قطع الراتب    ,ثانياً: الإنذار    ,فرضها على الموظف وهي : )) أولًا: لفت النظر  
 

رسالة    ((1  , التأديبية  القرارات  في  والعقوبة  المخالفة  بين  الملاءمة  على  القضائية  الرقابة   : القيسي  مطلك  محمد  حنان 

 وما بعدها.  18, ص  1994ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون بجامعة بغداد , 
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إذ تفرض العقوبات    ,  (1)((ثامناً: العزل  ,سابعاً: الفصل    ,سادساً: تنزيل الدرجة    ,خامساً: إنقاص الراتب  
واجبات الوظيفة الإيجابية والسلبية    أو موظف الخدمة الجامعية   المذكورة آنفاً عند مخالفة الموظف العام

لم يحدد عقوبة معينة لمخالفة محددة    , العراقي  المشرع  فرض عقوبة    لسلطة الإدارةبل ترك    ,إلا أن 
ب لا  مناسبة  الحصر  سبيل  على  والواردة  المذكورة  العقوبات  ارتكبها    التمثيلضمن  التي  المخالفة  على 

لمحكمة المختصة بنظر العقوبات  إذ إن ا  ,وهذا التقدير خاضع لرقابة القضاء الإداري    ,الموظف العام  
 .(2)نضباطية في العراق هي محكمة قضاء الموظفين في مجلس الدولة العراقي الا

 ات الانضباطية في العراق هي الوزير المختص أن السلطات العقابية التي تملك فرض العقوب  كذلك     
ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن  
العقوبات  فرض  صلاحية  الوزير  يخوله  آخر  موظف  أي  أو  العام  والمدير  معيناً  تشكيلًا  يديرون 

رقم   العام  والقطاع  الدولة  موظفي  انضباط  قانون  في  عليها  المعدل   1991لسنة    14المنصوص 
 .(3)الساري 

 

 

 

 

 

 

 المعدل الساري.  1991لسنة   14( من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  8ينظر نص المادة ) ((1
2) المعدل الساري, كما وتجدر الإشارة  بأن حلت تسمية )مجلس الدولة(    1979لسنة    65( من قانون مجلس الدولة رقم  7و  2المواد )  (

 1979( لسنة  65محل )مجلس شورى الدولة( أينما وردت في التشريعات, مع بقاء سريان احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم )

( منه )الخاصة بالرأي الملزم للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة( وسند ذلك كلهُ  6وتعديلاته بإستثناء الفقرة )رابعاً( من المادة )

. 2017( لسنة 71( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )2هو نص المادة )  

3) المعدل الساري وكذلك نص   1991لسنة  14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 1للمزيد تراجع نص المادة ) (

( بفقراتها من القانون ذاته الخاصة بتشكيل اللجان التحقيقية من قبل الوزير أو رئيس الدائرة تتألف من رئيس وعضوين 10المادة )

من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون وكذلك آلية التحقيق مع الموظف المخالف المحال  

عليها واحالته الى المحاكم المختصة ان رأت اللجنة التحقيقية أن فعل الموظف المخالف يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو أرتكبها 

 بصفته الرسمية. 
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 الثاني  المبحث

 لموظف الخدمة الجامعية  التقصيرية المسؤولية 

هذا         بتقسيم  المسؤولية  الأ  المطلب سنفرد    ,  مطالب ثلاثة    على  المبحث سنقوم  مفهوم  لدراسة  ول 
الجامعية الخدمة  لموظف  لبيان  المطلب وسنخصص    ,  التقصيرية  المسؤولية    الثاني    التقصيرية أركان 

من   العليا  والإدارية  محكمة القضاء الإداري موقف    الثالث   المطلب وسنبين في    ,لموظف الخدمة الجامعية
 على النحو الآتي :   , المسؤولية التقصيرية

 ول الأ  المطلب

 التقصيرية لموظف الخدمة الجامعية مفهوم المسؤولية 

  ،   صطلاحاً او   تعريف المسؤولية لغةً   ولالفرع الأسنتناول في    فرعينعلى    المطلب سنقوم بتقسيم هذا       
 تي: على النحو الآ ,وسنفرد الفرع الثاني لتمييز المسؤولية المدنية عما يشتبه بها من أوضاع 

 الفرع الأول 

 تعريف المسؤولية المدنية لغةً واصطلاحاً 

دة مون مفوردات موا لوم نبوين معنوى كول مفور  عريف المسؤولية المدنية في اللغةلا يمكن ت -أولًا : في اللغة:
 :  هذا المصطلح على حدة

هم بعضوواً أصوول اشووتقاقها موون الفعوول سووألَ يَسوأَ المسوؤولية : ف    وسووألتُه  ,ل سووؤالًا.. وتسوواءلوا : سووأل بعضووُ
وورد فووي القوورآن الكووريم  ,وسووألته عوون الشوويء : اسووتخبرته.. والسووائل: الطالووب  ,الشوويءَ بمعنووى اسووتعطيته 

ما يكون بوه الإنسوان مسوؤولًا والمسؤولية :  ,(2) أي وعداً مسؤولًا إنجازه,    (1)))كان على ربك وعداً مسؤولا((
 .(3)ومطالباً عن أمور وأفعال أتاها

 

 (. 16سورة الفرقان الآية ) ((1

 .76/ 2لسان العرب : ابن منظور , مصدر سابق , مادة )سأل(  ((2

 . 316المنجد في اللغة والأدب والعلوم : لويس معلوف , مصدر سابق , مادة )سأل( , ص   ((3
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ة تجموع وهي فعيلو ,ينة ومنهُ سميت المد  ,شتقاقها اللغوي من : مَدَنَ بالمكان : أقامَ به أما المدنية : فا   
وإذا نَسَبَتَ إلى مدينة الرسول )ص(  ,بالهمز وتجمع أيضاً على مُدَن ومُدُن بالتخفيف والتثقيل   على مَدائن
نَ : تخلّق بأخلاق أهل المدن , (1)قلتَ : مَدَني  .(2)وتمدَّ

 -:صطلاحالا فيثانياً: 

كووان هوذا الالتووزام أ، سوواء خرين بووالآالمسوؤولية المدنيوة هووي التوزام شووخص بتعوويض عوون ضورر الحقوه       
و غيووور محووودد، وهوووي عقديوووة إذا وقوووع الإخووولال بعقووود قوووائم بوووين المخطوووئ والمتضووورر، أنصووووص  فوووي محووودداً 

إذا وقووع الإخوولال بووالتزام قووانوني عووام، يوجووب عوودم إلحوواق  تحقووقوت  ,عرضوونا هووذا وتقصوويرية وهووي موضوووع 
 مأفيصوويبه بجووروح،  علووى شووخص عمووداً  كموون يرمووي حجووراً  كووان هووذا الإخوولال عمووداً أسووواء  بووالآخرينضوورر 

كووان  و يسووقط شوويئاً أاره ليتفووادى السووقوط فيمووزق ثيابووه غيوور عموود، كموون يجووري فيعثوور ويمسووك بشووخص بجووو 
 في أموال الناس سوواءً  أوالخطالشريعة الإسلامية " العمد قال فقهاء    الشخص في يده فيتكسر، وقديماً  يحمله

قووم فوي كلتوا والمسوؤولية المدنيوة ت م غيور عموديعموداً أرر يضمن سوواء كوان فعلوه ن المتسبب في الضأي  أ
إنسوان عون بينوة واختيوار  كول فعول ارتكبوهإن إذ غيور مقصوود،   مأ  كوان الفعول مقصووداً أي سوواء  أالحالتين،  
كبوووه بتعوووويض هوووذا لوووزم مرتأ، خووورين لآل و معنويووواً أ ماديووواً  لوووه بوووه القوووانون فأحووود  ضووورراً ن يسووومح أمووون غيووور 
ن ذلووك الفعوول هووو السووبب المباشوور فووي حصووول الضوورر، وكوول شوورط مخووالف لووذلك يكووون أذا ثبووت إالضوورر، 
 .(3)عديم الأثر

( 1951)لسوووونة  (40)موووون القووووانون الموووودني العراقووووي رقووووم ( 204( و )202( و )186ن المووووواد )أكمووووا     
مسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة ن هذه العامة للمسؤولية التقصيرية تشير إلى أ  تضمنت قواعد   التي الساري 

 .علاقة السببية بين الضرر والخطأالوهي الخطأ والضرر و  ،ركان أ

 

 

 

 

 . 977,  مادة )مَدَنَ( , ص  3, ط2008الصحاح : اسماعيل بن حماد الجوهري , دار المعرفة بيروت , لبنان ,  ((1

 . 752المنجد في اللغة والأدب والعلوم : مصدر سابق , مادة )مَدَنَ( , ص  ((2
3))    : التالي  الرابط  عبر  تايمز  ستار  منتديات  موقع  على  العنكبوتية  الشبكة  على  منشور  بحث 

http://www.startimes.com. 
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 الفرع الثاني 

 وضاعأه بها من ب ا يشتتمييز المسؤولية المدنية مِم  

سنقوم بتقسيم هذا الفرع على فقرتين سنتناول في الفقرة أولًا تمييز المسؤولية المدنية من المسؤولية       
 على النحو الآتي:   ,وسنخصص الفقرة  ثانياً لتمييز المسؤولية المدنية من المسؤولية الجزائية  ,العقدية 

العقدية: المسؤولية  من  المدنية  المسؤولية  تمييز  جسيمة    أولًا:  فروق  المسؤوليتين  بين  تقوم 
الأهلية يشترط توافر الأهلية الكاملة وهي    جهةفمن    ,النطاق    جهةحكام ومن  جهة الأكثيرة من  وجمة  

المسؤولية العقدية في    بغية تحقق  ,دون التعرض لأي عارض من عوارض الأهلية  من  بلوغ سن الرشد  
العقود   بالتمييز    ,أكثر  لترتبها  فيكتفى  العام  للموظف  التقصيرية  المسؤولية  من    ,أما  الأعذار  أما  جهة 

عذار واجب لمساءلة المدين عن التعويض في نطاق المسؤولية العقدية في أغلب الاحوال و لا محل  فالإ
ثبات الملقى على عاتق الدائن في  الإثبات فإن عبء الا  جهةأما من    ,له في نطاق المسؤولية التقصيرية  

أما    ,في دائرة المسؤولية التقصيرية    المتضرردائرة المسؤولية العقدية أيسر من العبء الملقى على كاهل  
جهة  مدى التعويض فإن المتعاقد يُسأل عن الضرر المباشر المتوقع الحصول عند التعاقد من    جهة من  

ومقداره أو    نوعه  بغشه  تسبب في حصوله  إذا  إلا  المتوقع  المباشر غير  الضرر  يُسأل عن  ولا  فحسب 
الجسيم   التقصيرية    جهةأما من    ,بخطئه  دائرة المسؤولية  المسؤولون في  فيعد  المسؤولين  بين  التضامن 

أما في نطاق    ,لأن التضامن فيما بينهم ثابت بنص القانون    ,بالتعويض على سبيل التضامن    ملتزمين
الت فإن  العقدية  عليه  المسؤولية  ينص  أن  لتحققه  ينبغي  وإنما  القانون  يفترضه  لا  المسؤولين  بين  ضامن 

 .(1) القانون 

تختلف المسؤوليتان الجزائية والمدنية    -ثانياً: تمييز المسؤولية المدنية من المسؤولية الجزائية:
ساس الضرر الذي يصيب فالمسؤولية الجزائية تقوم على أ  ,الأساس الذي تقوم عليه كل منهما    جهةمن  

وتترتب على هذا الفارق الرئيس   , ساس المسؤولية المدنية فهو الضرر الذي يصيب الفرد  أأما    ,المجتمع  
 :  (2) بين المسؤوليتين وجوه الاختلاف الآتية

 

الالتزام    ((1 نظرية  في  الوجيز  البشير:  طه  محمد  المساعد  الاستاذ  و  البكري  عبدالباقي  والاستاذ  الحكيم  عبدالمجيد  د. 

 . 205-204, ص  1980القانون المدني العراقي والمواد البنائية, مكتبة الغربة , بغداد, 
 وما بعدها . 201المصدر نفسه , ص   ((2
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أما الجزاء المدني فيستهدف إزالة الضرر أو  ،العقوبة الجزائية إلى زجر المجرم وردع غيره  ترمي -1
 التخفيف منه. 

أو النيابة      لذلك فإن ممثل المجتمع فيها هو الادعاء العام    ،الدعوى الجزائية من حق المجتمع   -2
 ثارتها. حق إلك تهو الذي يم فالمتضررأما دعوى المسؤولية المدنية  ,العمومية 

ة فالأصل  أما دعوى المسؤولية المدني  ,تختص المحاكم الجزائية بنظر دعوى المسؤولية الجنائية   -3
المحاكم الجزائية تبعاً    لدىجاز رفعها    لوختصاص المحاكم المدنية و أن يكون النظر فيها من ا

 للدعوى الجنائية.

سبيل   -4 على  تذكر  أن  يجب  الجنائية  المسؤولية  دائرة  في  المجتمع  عليها  يعاقب  التي  الأفعال 
فالقاعدة في المسؤولية الجنائية هي أن لا عقوبة    ,الحصر وأن تحدد العقوبة المقترنة بكل جريمة  

فعال غير المشروعة التي توجب المسؤولية المدنية  أما في الأ  ,بلا جريمة ولا جريمة بلا نص  
لًا غير مشروع الحق رتكب الشخص عمن المسؤولية المدنية تنهض كلما افلا حاجة لحصرها لأ

 .ضرراً بالآخرين 

الخطأ   -5 الجزائية مع درجة  المسؤولية  العقوبة في  المدنية    ,تتناسب  المسؤولية  الجزاء في  أما في 
 فيتناسب مع مقدار الضرر.

الجنائية    د  يُعَ -6 المسؤولية  لقيام  الجنائي ركناً  تتجه لاحدا     ,القصد  أن  يجب  الفعل  فنية مرتكب 
أما المسؤولية المدنية فلا يشترط    ,وإن لم يترتب على فعله ضرر    ,الضرر لكي تتقرر مسؤوليته  

 لقيامها توافر هذه النية. 
 الثاني  المطلب

 التقصيرية لموظف الخدمة الجامعية أركان المسؤولية 

هي الخطأ من جانب الإدارة    تقوم المسؤولية المدنية للموظف العام على ثلاثة أركان كما ذكرنا سابقاً      
وأن يكون    ,ع فعلاً ومحقق ومؤكد أي أن يكون قد وقأن يترتب على هذا الخطأ ضرر مباشر    بُدَّ منولا    ,

وهذا ما سنتناولهُ    ,  علاقة السببية بين الخطأ والضررالفضلًا عن توافر    ,هذا الضرر قابلًا للتقويم بالنقود  
  , وثالثاً للعلاقة السببية    ,لضرر  وثانياً لركن ا  ,إذ سنفرد النقطة أولًا لركن الخطأ    ,تباعاً في النقاط التالية  

 على النحو الآتي:  

خالفة والخطأ هو م  ,ساس الذي تقوم عليه المسؤولية بوجه عام  إن الخطأ هو الأ  -أولًا: ركن الخطأ:
ب المتمثلة  القانون  مادي  أحكام  عمل  أو  قانوني  بعمل    ,تصرف  القيام  وهو  إيجابي  عمل  ويأخذ صورة 

  كذلك   ,  متناع عن عمل يوجبه القانون أو أن يكون على شكل سلبي ينشأ في صورة الا  ,يحرمه القانون  
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ا  ,أن الإدارة لا تخطأ إلا بواسطة العاملين لديها يكون ما أن  لذي يقع من العاملين في الإدارة إوالخطأ 
 .(1) ما أن يكون مرفقياً تُسأل عنه الإدارةوإ  ,شخصياً يسأل عنه مرتكبهُ 

بوكذلك        الفرق  في  الخطأ  أساس  على  الإدارية  المسؤولية  و تتميز  الخطأ  المترتب ين طبيعة  ة  النتائج 
فإذا كان كل خطأ في القانون المدني يؤدي   ,قانون المسؤولية الإداريةفي كل من القانون المدني و   عليه

المسؤول أو  مرتكبه  و   إلى مسؤولية  الذي  عنه  الضرر  بتعويض  القاعأيلزمه  هذه  فإن  بالضحية  دة لحقه 
لا تكون الإدارة    إذَ في قانون المسؤولية الإدارية    نفسه القوة  في مستوى توجد    المطلقة في القانون المدني لا

نظرية الخطأ في المسؤولية    شهدت مسؤولة عن كل خطأ ارتكب من أحد موظفيها أو أحد مرافقها وقد  
ملحوظاً  تطورا  الدفاع    الإدارية  يخص  و فيما   ، الضحايا  حقوق  التطورعن  هذا  مراحل    في  ظهر  أثناء 

توسع مجال الخطأ    إذَ الخطأ الشخصي  ضاء الإداري بين الخطأ المرفقي و عملية التمييز التي قام بها الق
الشخصي   الخطأ  حساب  على  هالمرفقي  جرى  الخطأ  وكذلك  بين  الجمع  نظرية  بفضل  التطور  ذا 

في تحديد مسؤولية    اً كبير   أثراً الخطأ و طبيعته  و إن لتحديد نوع    عليهاالشخصي و المرفقي وما يترتب  
الإداريين بتمييز الخطأ  مجال المسؤولية الشخصية للموظف ، ولذلك قام كل من الفقه و القضاء  الإدارة و 
يترتب  مالمرفقي   وما  الشخصي  الخطأ  وسنتعرض   عليهمان  قضائي  اختصاص  الخطأين    من  لمفهوم 

 . (2) والعلاقة بينهما

بأنه الخطأ الذي ينسب إلى المرفق العام حتى ولو كان الذي قام  يعرف  الخطأ المرفقي )المصلحي(ف     
مادياً  ،    به  الإدارة  أحد موظفي  يشكل إخلالاً   وكذلكهو  الذي  الخطأ  بأنه  واجبات البالالتزامات و   عرف 

الالقانونية  ال الإهمال  و  التقصير  طريق  عن  العام  سابقة  المرفق  إلى  ينسب  المسؤولية  و   نفسهذي  يعقد 
 .(3)الإدارية

ولكن        الديناميكية  الناحية  من  العام  للموظف  في طبيعة جوهره هو خطأ شخصي  المرفقي  فالخطأ 
 .(4) وظيفي صيغ بصيغتها فتحول إلى خطأ لاتصاله بالوظيفة العامة نظراً 

  , فمن طرق تعريفه  حي( فهو مرتبط بالحالة المدروسة  ومن الصعب تعريف الخطأ المرفقي )المصل     
ويعرفه   , كذلك طريقة تحديد مظاهره وصوره الأكثر شيوعاً ن الخطأ الشخصي و م لسلبي بتمييزه  التعريف ا

بالتزامات وواجبات    الدكتور عمار عوابدي: الخطأ المصلحي أو الوظيفي هو الخطأ الذي يشكل إخلالاً 

 

لقانون   ((1 الخامس  التعديل  بموجب  الثالثة  الطبعة  الإداري,  القضاء  د.محمد علي جواد كاظم:   , أحمد  نجيب خلف  د. 

 . 217, ص 2013, طبعة 2013لسنة  17مجلس شورى الدولة رقم 
للمزيد حول موضوع الخطأ وانواعه ينظر د.حمدي أبو النور السيد : مسئولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية ,    ((2

 وما بعدها, 87, ص  2011دار الفكر العربي , 
الالتزام    ((3 نظرية  في  الوجيز  البشير:  طه  محمد  المساعد  الاستاذ  و  البكري  عبدالباقي  والاستاذ  الحكيم  عبدالمجيد  د. 

 . 215القانون المدني العراقي والمواد البنائية, مصدر سابق , ص  
الشبكة   ((4 على  منشور  بحث   , عنها  الناجمة  والاضرار  والشخصية  المرفقية  الاخطاء  عبدالكريم:  عبداللاوي  د. 

 . http://www.alkanounia.comالعنكبوتية عبر الموقع التالي : 
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المسؤولية   ذاته ويقيم ويعقد  المرفق  إلى  ينسب ويسند  الذي  التقصير والإهمال  قانونية سابقة عن طريق 
النظية ويكون الاالإدار  القانونية ذات  النظم  فيه لجهة القضاء الإداري في  بالفصل والنظر  ام  ختصاص 

 . (1)ي القضائي الإدار 

المرفقي ثلا  صور    كذلكو      للخطأ  للخدمة  الأ  ,أن  المرفق  أداء  أداء   ,ولى هي سوء  والثانية عدم 
 .(2) والثالثة بطء المرفق في أداء الخدمة  ,المرفق للخدمة 

أما الصورة الثانية للخطأ فهي الخطأ الشخصي الذي ينسب إلى الموظف نفسه وتقع مسؤوليته على       
ي المختصة بنظر هذا النوع  له الخاص وتكون المحاكم العادية ه ويدفع التعويض من ما  ,عاتقه شخصياً  

 .(3) من الخطأ

انفصالاً       الوظيفة وواجباتها  أعمال  يمكن فصله عن  الذي  الخطأ   : بأنه  العميد هوريو    مادياً   وعرفه 
الفقيه لافريير  ,ومعنوياً  يكون شخصياً إ:"    بقوله  عرفهفقد   laffrriere أما  الخطأ  فعل   عندماً   ن  يصدر 

مطبوعاً  الفعل  هذا  وكان  لوظيفته  تأديته  في  الموظف  من  الحرص    ضار  بعدم  يتميز  شخصي  بطابع 
وبذلك يجب البحث في نية الموظف   والتبصر ويكشف عن وهن الأنسان وأهوائه عد هذا الخطأ شخصياً 

 .(4) أثناء تأدية وظيفته"

أن الخطأ الشخصي هو: الإخلال بالتزام قانوني يرتكبه    التعريفات ونستطيع أن نستخلص من هذه        
 . بالآخرين   الموظف العام بغرض تحقيق مصلحة شخصية لا وظيفية عن قصد ويحد  ضرراً 

و اوهكذا        التعريفات  المحددة  ختلفت  الفقهية  الشخصي المعايير  مفهوم  للخطأ  تحديد  لخطأ  ل  محاولين 
المسؤولية الإدارية الذي يرتب  فاإذ     ,الشخصي  الفقهاء  الخطأ الشخصي وأختلف    برز ي معايير تحديد 

 :(5) هذه المعايير

 معيار النزوات الشخصية.  -1

 معيار جسامة الخطأ. -2

 معيار الانفصال عن الوظيفة. -3

 معيار الغاية.  -4

 

 د. عبداللاوي عبدالكريم, الاخطاء المرفقية والشخصية والاضرار الناجمة عنها: المصدر السابق نفسه. ((1
 . 224-223د. نجيب خلف أحمد ود.محمد علي جواد كاظم , القضاء الإداري, مصدر سابق , ص  ((2
 . 218المصدر السابق نفسه , ص  ((3
 د. عبداللاوي عبدالكريم: المصدر السابق نفسه . ((4
 وما بعدها. 93د.حمدي أبو النور السيد: مسئولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية, مصدر سابق , ص  ((5
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ن الخطأ الموجب  مفادهُ أ  بارزاً   القضاء الإداري في العراق مبدأً   محكمة  تقدم ذكره قررت  ما  وفقعلى       
ص المعتاد لتحقق مسؤولية الموظف عن الضرر الذي أصاب المال العام هو الخطأ الذي لا يقع به الشخ

: "...ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح  الآتي    القرار ما نصه  إذ ورد في مضامين  ,
ذلك لان المميز عليها )المدعية( طعنت أمام محكمة القضاء الاداري بالامر الاداري    ,وموافق للقانون  

القاضي بتضمينها وموظفة أخرى مبلغاً    10/2017/ 16( في  2/2017الصادر من وزارة العدل بالرقم )
( ثلاثمائة وستة وعشرون مليون واربعمائة واربعة واربعون الف وسبعمائة واثنان  326444782مقداره )

والتضامن   بالتكافل  ديناراً  الغاءه    , وثمانون  دعواها  عريضة  في  الواردة  للأسباب  فحكمت    ,وطلبت 
محكمة الادارية العليا من  وجدت ال  ,المحكمة في حكمها موضوع هذا التمييز بالغاء الامر المطعون به  

ما يأتي : نصت على    2015( لسنة  31( من قانون التضمين رقم )1وراق الدعوى بأن المادة )تدقيق أ
))يضمن الموظف او المكلف بخدمة عامة قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب اهماله او  

سباب التضمين في  التعليمات((. وبذلك حصر القانون أتقصيره أو مخالفته القوانين والقرارات والانظمة و 
المسؤولية  أساس  على  به  المطعون  التضمين  قرار  قام  وقد   . القانون  في  عليها  نص  التي  الاحوال 

عليه(   )المميز  للموظف  المسؤولية    ,التقصيرية  هذه  تتحقق  كيف  يبين  لم  الاداري  التحقيق   ,لكن 
لا يفرق قانون التضمين بينهما  و  ,طأ نوعان خطأ جسيم وخطأ يسير والخ ,فالتضمين يتطلب اثبات الخطأ 

ضرار  المسؤولية الجزائية للموظف عن الأ على خلاف    ,ي منهما لتحقق ركن الخطأ  إنما يكفي وجود أ  ,
حيث تقوم هذه المسؤولية على الخطأ الجسيم وحده دون الخطأ    ,  ي يلحقها بالمال العام نتيجة خطئِهِ الت

ن  . ويلح  بأ  1969(  لسنة 111وبات رقم ) ( من قانون العق341وذلك ما نصت عليه المادة )  ,اليسير  
توصل التي  أ  النتائج  إلى  خلصت  قد  الاداري  التحقيق  اجناليها  شخص  هناك  الدخول ن  استطاع  بي 
إ القرصنة  مر بطريق  ومعرفة  العدل  وزارة  في  القانونية  بالدائرة  الخاص  الالكتروني  البريد  مع  لى  اسلاتها 

  , ورقية    تتم المعاملة في هذه الدائرة بصورةن  بريداً الكترونياً.... والمفروض أ  وأنشئجانب  المحامين الأ
وكل ذلك   ,وليات التعاقد وعنوان المحامي والبنك الذي يتم اليه تحويل المبلغ  ويتطلب ذلك الرجوع الى أ

تضمين لا يقوم على الخطأ ن الما ركن الضرر فإ أ  , ينفي ركن الخطأ الموجب للتضمين بالنسبة للمدعية  
أ  ,وحده   يتطلب  العامة  إنما  بالخزينة  لحق  هناك ضرر  يكون  تعليلاً   ,ن  الاداري  التحقيق  يتضمن   ولم 
شخاص  بأن الوزارة اقامت الدعوى على الأإذ الثابت في اوراق التحقيق    ,فيما يخص ركن الضرر    اً قانوني 

المبلغ   على  واستحوذوا  المحامي  صفة  انتحلوا  أالذين  وذلك  الالكترونية  القرصنة  المحاكم بطريق  مام 
  , الانكليزية وحكمت المحكمة بالزام المدعى عليهم بتسديد المبالغ التي استحوذ عليها مع الفوائد التراكمية  
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الوزا الجزائية على الأشخاص وأوخولت  الدعوى  اقامة  الدعوى مما رة  تلك  دليلًا في  الحكم  يكون هذا  ن 
 ,وهناك وسيلة جزائية للحكم على الجناة    ,بالمبلغ مع فوائده لصالح الوزارة    اً قضائي  اً ن هناك حكميعني أ

الد  المبلغ  وقد حصلت  من  جزء  على  ذلك    ,ائرة  كل  التحقيق  أهمل  أ  ,بينما  القضاء  وحيث  محكمة  ن 
حكمها ص فأن  التحقيق  ذلك  على  المبني  به  المطعون  الامر  بالغاء  حكمت  قررت    ,حيحاً  الاداري  لذا 

 .(1)دارية العليا تصديقه ورد الطعن التمييزي..."المحكمة الإ

العراقية  ورد وكذلك        الاداري  القضاء  لمحكمة  آخر  قرار  بم  في  الخطأ متعلقاً  التحقق من وجود  دى 
المدعي من عدمه  الصادر ع  النظر على  الآتي    ما نصه   ورد في مضامينه   إذ   ,ن  "...ولدى عطف   :

وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي )المميز( يعترض على الامر الوزاري    الحكم المميز
(  18,000,000المتضمن تضمينه مع موظف آخر مبلغاً مقداره )  11/2015/ 4( في  36093المرقم )

( عشرون الف  20000ثمانية عشر مليون دينار عن الفروقات الحاصلة في منتوج النفط الابيض البالغ ) 
بتاريخ   باب الزبير  التح  12/2008/ 23لتر في مستودع وقود  اللجنة  المشكلة  بناءً على توصيات  قيقية 

حيث ان مستودع باب الزبير ملغى اساساً    4/2014/ 21( في  12529بموجب الامر الوزاري المرقم )
بالمستودع ونقل جميع المعدات   لدخوله ضمن التصميم الاساسي لمجسر باب الزبير وتم ايقاف العمل 
من الموقع ما عدا المشيدات والخزانات وان الكمية التي كانت موجودة في الخزان في ذلك الوقت هي 

( مائة الف لتر وتم تشكيل لجنة بأمر من مدير الهيئة لسحب المنتوج بموجب الامر الاداري  100,000)
( في  12159المرقم   )21/8/2008  ( سحب  )80,000وتم  والمتبقي  لتر  الف  ثمانين   )20,000 )

ملوث  المنتوج  كون  سحبها  يتم  لم  لتر  الف  باحالته  اً عشرون  وقامت  واعتبار  بالماء  الشطب  لجنة  الى  ا 
وحيث    , الكمية موقوفة وليست فروقات وان الموقع كان تحت سيطرة القوات العراقية اثناء صولة الفرسان  

من ضمنها الكمية  لتسهيل مهمة اللجنة لرفع الخزانات و   2009/ 18/1( في  772صدر امر اداري برقم )
يلها بعد فترة طويلة من الحاد  وأنها اشارت في استنتاجاتها ن اللجنة التحقيقية تم تشك وحيث أ  ,الموقوفة

ن  وحيث أ  ,ولم يتم سحبها لهذا السبب بيض والماء والشوائب  ية المتبقية هي خليط من النفط الأ ن الكمأ
محكمة  المحكمة اصدرت قرارها دون التأكد من وجود الخطأ وتحقق ارتكابه من المدعي )المميز( قررت ال

لى محكمة القضاء الاداري للتأكد من ارتكاب المدعي للخطأ الذي يستوجب  نقض القرار واعادة الدعوى إ
 .(2)التضمين وفقاً للقانون..."

 

, ص   2018, قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  2018/ 11/ 8( في 2018/قضاء اداري/تمييز/1066رقم القرار ) ((1

 وما بعدها.  625
2))  ( الدعوى  اداري/تمييز/496رقم  في  2016/قضاء  لعام    2018/ 11/ 1(  وفتاواه  الدولة  مجلس  قرارات   ,2018    ,

 . 588_587المصدر السابق نفسه ,  ص  
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الضرر: يرتب خط  -ثانياً: ركن  حقاً لا  الإدارة  الخطأ ضرر   أ  هذا  ينشأ عن  لم  ما  بالتعويض لأحد 
أدبياً   أم  مادياً  أكان  سواء  معينة  فيه شروط  المسؤولية   ,تتوافر  إلى  يؤدي  الذي  الضرر  في  يشترط  إذ 

 :(1)هي  متعددة ،الإدارية شروط 

 يجب أن يكون الضرر مباشراً. -1

 يجب أن يكون الضرر محققاً. -2

 يجب أن يكون الضرر خاصاً. -3

 يجب أن يكون الضرر قد أخل بمركز قانوني.  -4

 يجب أن يكون الضرر قابلًا للتقدير بالنقود. -5

 ,أو أدبياً   إذ قد يكون الضرر مادياً وقد يكون معنوياً  ,لضرر أنواع لًا عما تقدم ذكرهُ آنفاً فإن افض     
مالية   مصلحة  أو  حق  في  الشخص  يصيب  كل ضرر  هو  المادي  أو    ,والضرر  الأدبي  الضرر  أما 

 .(2) المعنوي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للشخص 

: ))... ومن حيث أن    الضرر المادي بما يأتي  بشأن يا في مصر  قد قضت المحكمة الإدارية العلو     
هو  المادي  والضرر  أدبياً  أو  مادياً  يكون  أن  أما  التقصيرية  المسؤولية  أركان  من  ركناً  بوصفه  الضرر 

 .(3)الأخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور...((

المح     يموقد قضت  الذي  فيما يخص الضرر الأدبي  أيضاً  المذكورة  بما  كمة  العاطفة  أو  الشعور  س 
لا يمس       : ))... من حيث أنه في مجال تحديد الضرر الأدبي يمكن القول بأنه الضرر الذي  يأتي

أو  المال   كرامته  أو  عاطفته  أو  شعوره  في  يصيبه  بأن  للفرد  مالية  غير  مصلحة  يصيب  لكنه  و 
 .(4) شرفه...((

أنه في العراق لا يفرق القضاء العادي بين الضرر المادي والضرر الأدبي عند إلى  وتجدر الإشارة       
 ( للمادة  تطبيقاً  وذلك  بالتعويض  رقم  205/1الحكم  العراقي  المدني  القانون  من   ( 1951) لسنة    (40) ( 

ت على أنه  الساري   : ))يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك...((.  التي نصَّ

 

 وما بعدها. 228د. نجيب خلف أحمد , د.محمد علي جواد كاظم , القضاء الإداري: مصدر سابق , ص  ((1
دار النهضة العربية , القاهرة , الطبعة  د.حسين مصطفى محمود, مسئولية الموظف العام وحمايته في مصر وأمريكا:  ((2

 . 105, ص  .2016الأولى , 
المرقم    ((3 الطعن  في  مصر  في  العليا  الإدارية  المحكمة  جلسة    36لسنة    465حكم  د.حسين    3/1992/ 14ق  أوردهُ 

 . 105مصطفى محمود, مسئولية الموظف العام وحمايته في مصر وأمريكا: المصدر السابق نفسه , ص  
المرقم    ((4 الطعن  العليا في مصر في  الإدارية  المحكمة  المصدر    1986/ 2/2ق جلسة    30لسنة    1944حكم  أوردهُ  

 . 106  -105السابق نفسه , ص 
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سند أو صحة لقرار تضمين الموظف العام اذا لم يوجد   هناك  نه ليسفإ ا سبق ذكره آنفاً  مَّ ع  فضلاً      
العام   بالمال  بأإذ في ضوء ذلك ذهبت م  ,ضرر  العراق  القضاء الاداري في  الى  حكمة  ما  حد قراراتها 

: "....ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المميز  يأتي  
( المرقم  الوزاري  بالامر  يطعن  في  60910)المدعي(  مقداره    9/11/2016(  مبلغ  بتضمينه  القاضي 

التضمين  6,431,000) قرار  ذكرها  التي  للاسباب  دينار  الف  وثلاثين  وواحد  واربعمائة  ملايين  ستة   )
لتي استندت عليها . وجدت  ويطلب الغاءه . فحكمت المحكمة في حكمها المميز برد الدعوى للاسباب ا

ما يأتي : نصت على  2015( لسنة  31( من قانون التضمين رقم )1المحكمة الادارية العليا بأن المادة )
قوانين  و مخالفته التها الخزينة العامة بسبب اهماله أو تقصيره أ))يضمّن الموظف قيمة الاضرار التي تكبد 

إنما    ,زينة العامة  و التعليمات(( وحيث لم يثبت في الدعوى حدو  ضرر بالخأو القرارات أو الانظمة  أ 
ن يكون جزاءه العقوبة  ويمكن أ   ,ات والأنظمة والتعليمات  لى الموظف يتمثل بمخالفته القرار الفعل المسند إ

صدرت قرارها في الدعوى على غير هذا المقتضى  وحيث أن المحكمة أ   ,الانضباطية وليس التضمين  
لى محكمة  قض الحكم المميز واعادة الاضبارة إذا قررت المحكمة الادارية العليا نل  ,فأنه جانب الصواب  

 .(1) واصدار الحكم في ضوئه..." ,القضاء الاداري للسير فيها على وفق ما تقدم 

السببية العلاقة  الركن    -: ثالثاً:  المسؤولية  هي  أركان  من  ي  ,الثالث  خطأ  إذ  بين  سببية  رابط  وجد 
وهذه العلاقة تعّد جوهر   ,جعل الأول علة الثاني وسبب وقوعه  ي  المتضرردارة والضرر الذي أصاب  الإ

 .المسؤولية ومناط وجودها

مسؤولية إذا انعدمت العلاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر بسبب أجنبي كالقوة القاهرة  الإذ تنتفي      
وأخيراً فالسبب الأجنبي لا يعفي الإدارة كلياً من المسؤولية إذا كانت  , المتضررأو خطأ  الآخرينأو خطأ 

بآخر في إحدا  الضرر   أو  بدفع جزء من    ,الإدارة قد ساهمت بشكل  تلتزم  وهنا فإن على الإدارة أن 
ي أو خطأ  أما إذا كانت القوة القاهرة أو الحاد  الفجائ  ,في إحدا  الضرر  أثرهاالتعويض يتناسب مع  

 .(2) في وقوع الضرر فإن الإدارة تعفى من المسؤولية هو وحده المتسبب  المتضررأو خطأ  الآخرين

ن اتجاه محكمة القضاء الاداري في العراق قد حدد المشرع اختصاصها بالحكم  وتجدر الاشارة إلى أ     
ن اختصاص المحكمة  إذ استبعد المشرع ع   ,إن كان له مقتضى    ,  بالتعويض بصفة تبعية لدعوى الإلغاء

 
1))  ( القرار  تمييز/  480رقم  اداري/  في  2017/قضاء  لعام    2018/ 1/ 18(  وفتاواه  الدولة  قرارات مجلس   ,2018    ,

 . 586مصدر سابق , ص 
 . 230د. نجيب خلف أحمد , د.محمد علي جواد كاظم: القضاء الإداري, مصدر سابق , ص  ((2
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/ثامناً/أ( من قانون  7نص المادة ) ويض على وجه الإستقلال استناداً الى  المذكورة النظر في دعاوى التع
 .الساري  1979لسنة   65الدولة رقم  لقانون مجلس 2013لسنة  17قم التعديل الخامس ر 

عن الضرر الذي أصاب المال العام يُسأل    لى أن الموظف العام لا يتحمل ولاكذلك تجدر الاشارة إ     
أ لسبب  كان  لاإذا  عنه  والضرر    جنبي  الخطأ  بين  السببية  علاقة  فيه  محكمة    ,توجد  قررته  ما  وهذا 
: "...ولدى عطف الآتي    ما نصه  إذ ورد في مضامين القرار  ,الحديثة    قراراتها  في أحد القضاء الاداري  

النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز )المدعي( كان قد اقام  
بتاريخ   )  6/2016/ 9الدعوى  الوزاري  بالامر  فيها  طاعناً  الاداري  القضاء  محكمة  في  21700امام   )

11 /5/2016  ( مبلغ  تضمينه  والمتضمن  الزراعة  وزارة  مليون  12,000,000والصادر من  اثنا عشر   )
  2001/زراعة( نوع نيسان بيك اب دبل قمارة بيضاء اللون موديل  903دينار عن قيمة السيارة المرقمة )

وانه كان يستخدمها في العمل الرسمي والتنقل بين محل سكنه في   2/2004/ 24والمسروقة منه بتاريخ  
تعرض الى حادثة سرقة السيارة تحت تهديد    2/2004/ 24في ابو غريب وبتاريخ    حي اور ومقر عمله

ارهابيين   مسلحين  من  )  ,السلاح  المرقم  بقرارها  آنفاً  المذكورة  المحكمة  في 1160/2016وانتهت   )
الى رد دعوى المدعي لعدم وجود سند لها من القانون مسببة قرارها بأن الاوراق التحقيقية   2016/ 11/ 14

وموافقة صحيحة  كانت  التضمين  بقرار  قانون    المتعلقة  عليها  نص  التي  للاجراءات  ومستوفية  للقانون 
وحيث ان قانون الضمين هو قانون خاص يتعلق بجبر الاضرار التي    ,  2015( لسنة  31التضمين رقم )

تحد  في اموال الدولة وان ذلك يستوجب معرفة مدى تسبب محد  الضرر بالاضرار بالخزينة العامة 
وحيث ان محكمة القضاء الاداري لم تتحقق من خطأ    ,ووجود علاقة سببية بين فعل الاضرار والضرر  

المدعي ومدى تسببه بالاضرار في اموال الدولة وان كان هناك سبباً اجنبياً من عدمه واصدرت قرارها 
نقضه واعادة اضبارة   لذا قرر  للقانون  ذلك مما اخل بصحته وجعله غير صحيح ومخالف  دون مراعاة 

 .(1)فيها وفقاً لما تقدم..."  الدعوى الى محكمتها للسير

 الثالث  المطلب

 من المسؤولية التقصيرية  العليا والادارية محكمة القضاء الإداري موقف  

 

, مصدر    2018قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام    2018/ 14/6( في  2018/قضاء اداري/تمييز/596رقم القرار )  ((1

 . 598_597سابق , ص 
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من   محكمة القضاء الإداري ول موقف  الفرع الأسنتناول في    فرعينعلى    المطلب سنقوم بتقسيم هذا       
  من المسؤولية التقصيرية   المحكمة الإدارية العلياوسنفرد الفرع الثاني لبيان موقف  المسؤولية التقصيرية ،  

 تي: على النحو الآ، 

 الفرع الاول 

 محكمة القضاء الإداري موقف  

مبدءاً        العراق  في  الإداري  القضاء  محكمة  مسؤولية  أمفادهُ    بارزاً تقرر  لتحقق  الموجب  الخطأ  ن 
وردَ في إذ    , الموظف عن الضرر الذي أصاب المال العام هو الخطأ الذي لا يقع به الشخص المعتاد  

نسبياً   مضامين لها حديث  أنه  الآتي    ما نصه  قرار  وجد  المميز  الحكم  على  النظر  "...ولدى عطف   :
ذلك لان المميز عليها )المدعية( طعنت أمام محكمة القضاء الاداري بالامر    ,صحيح وموافق للقانون  

( بالرقم  العدل  وزارة  من  الصادر  في  2/2017الاداري  وموظفة    2017/ 10/ 16(  بتضمينها  القاضي 
 ( مقداره  مبلغاً  وا326444782أخرى  واربعمائة  مليون  وعشرون  وستة  ثلاثمائة  الف  (  واربعون  ربعة 

  ,وطلبت للأسباب الواردة في عريضة دعواها الغاءه    ,وسبعمائة واثنان وثمانون ديناراً بالتكافل والتضامن  
التمييز بالغاء الامر المطعون به   وجدت المحكمة الادارية    ,فحكمت المحكمة في حكمها موضوع هذا 

نصت على    2015( لسنة  31( من قانون التضمين رقم )1العليا من تدقيق اوراق الدعوى بأن المادة )
))يضمن الموظف او المكلف بخدمة عامة قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب اهماله او  
تقصيره أو مخالفته القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات((. وبذلك حصر القانون اسباب التضمين في  

القانون   في  عليها  نص  التي  المسؤولية الاحوال  أساس  على  به  المطعون  التضمين  قرار  قام  وقد   .
عليه(   )المميز  للموظف  المسؤولية    ,التقصيرية  هذه  تتحقق  كيف  يبين  لم  الاداري  التحقيق   ,لكن 

ولا يفرق قانون التضمين بينهما   ,والخطأ نوعان خطأ جسيم وخطأ يسير  ,فالتضمين يتطلب اثبات الخطأ 
على خلاف المسؤولية الجزائية للموظف عن الاضرار    ,انما يكفي وجود اي منهما لتحقق ركن الخطأ    ,

حيث تقوم هذه المسؤولية على الخطأ الجسيم وحده دون الخطأ    ,التي يلحقها بالمال العام نتيجة خطأه  
. ويلاح     1969(  لسنة  111( من قانون العقوبات رقم )341وذلك ما نصت عليه المادة )  ,اليسير  

بان النتائج التي توصل اليها التحقيق الاداري قد خلصت الى ان هناك شخص اجنبي استطاع الدخول 
مع   مراسلاتها  ومعرفة  العدل  وزارة  في  القانونية  بالدائرة  الخاص  الالكتروني  البريد  الى  القرصنة  بطريق 

  , تتم المعاملة في هذه الدائرة بصورة ورقية  المحامين الاجانب وأنشىء بريداً الكترونياً.... والمفروض ان  
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وكل ذلك   ,ويتطلب ذلك الرجوع الى اوليات التعاقد وعنوان المحامي والبنك الذي يتم اليه تحويل المبلغ  
أما ركن الضرر فأن التضمين لا يقوم على الخطأ   , ينفي ركن الخطأ الموجب للتضمين بالنسبة للمدعية  

العامة    ,وحده   بالخزينة  لحق  هناك ضرر  يكون  ان  يتطلب  تعليل    ,انما  الاداري  التحقيق  يتضمن  ولم 
إذ الثابت في اوراق التحقيق بأن الوزارة اقامت الدعوى على الاشخاص    ,قانوني فيما يخص ركن الضرر  

المحاكم  امام  وذلك  الالكترونية  القرصنة  بطريق  المبلغ  على  واستحوذوا  المحامي  صفة  انتحلوا  الذين 
  , المبالغ التي استحوذ عليها مع الفوائد التراكمية  الانكليزية وحكمت المحكمة بالزام المدعى عليهم بتسديد  

الدعوى مما  تلك  دليلًا في  الحكم  يكون هذا  الجزائية على الاشخاص وان  الدعوى  اقامة  الوزارة  وخولت 
  , وهناك وسيلة جزائية للحكم على الجناة    ,يعني ان هناك حكم قضائي بالمبلغ مع فوائده لصالح الوزارة  

المبلغ   من  جزء  على  الدائرة  ذلك    ,وقد حصلت  كل  التحقيق  اهمل  القضاء    ,بينما  محكمة  ان  وحيث 
حكمها صحيحاً   فأن  التحقيق  ذلك  على  المبني  به  المطعون  الامر  بالغاء  حكمت  قررت    ,الاداري  لذا 

 .(1)المحكمة الادارية العليا تصديقه ورد الطعن التمييزي..."

سند أو    هناك  أنه ليسسبق ذكره آنفاً ترسخ محكمة القضاء الإداري مبدءاً آخر مفادهُ    افضلًا عمَّ      
محكمة القضاء الاداري إذ في ضوء ذلك ذهبت    ,صحة لقرار التضمين اذا لم يوجد ضرر بالمال العام  

أ في  العراق  الى  في  قراراتها  يأتي  حد  غير  ما  انه  وجد  المميز  الحكم  على  النظر  "....ولدى عطف   :
( المرقم  الوزاري  بالامر  يطعن  )المدعي(  المميز  أن  ذلك  للقانون  ومخالف  في 60910صحيح   )

( ستة ملايين واربعمائة وواحد وثلاثين الف  6,431,000القاضي بتضمينه مبلغ مقداره )  9/11/2016
في المحكمة  فحكمت   . الغاءه  ويطلب  التضمين  قرار  ذكرها  التي  للاسباب  برد   دينار  المميز  حكمها 
( من قانون التضمين  1الدعوى للاسباب التي استندت عليها . وجدت المحكمة الادارية العليا بأن المادة )

نصت على ))يضمّن الموظف قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب    2015( لسنة  31رقم )
اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين او القرارات او الانظمة  او التعليمات(( وحيث لم يثبت في الدعوى  

العامة   بالخزينة  ضرر  والانظمة    ,حدو   القرارات  بمخالفته  يتمثل  الموظف  الى  المسند  الفعل  وانما 
وحيث ان المحكمة اصدرت    ,ويمكن ان يكون جزاءه العقوبة الانضباطية وليس التضمين    ,والتعليمات  

لذا قررت المحكمة الادارية العليا نقض    ,قتضى فأنه جانب الصواب  قرارها في الدعوى على غير هذا الم

 

, ص   2018, قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  2018/ 11/ 8( في 2018/قضاء اداري/تمييز/1066رقم القرار ) ((1

 وما بعدها.  625
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واصدار الحكم   ,الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمة القضاء الاداري للسير فيها على وفق ما تقدم  
 .(1)في ضوئه..."

يسأل عن الضرر الذي أصاب المال العام اذا   كذلك تجدر الاشارة الى أن الموظف لا يتحمل ولاو      
القضاء الاداري    ,جنبي عنه  أكان لسبب   ورد في  إذ    ,قراراتها الحديثة    في أحد وهذا ما قررته محكمة 
نصه  مضامين ما  صحيح  الآتي    القرار  غير  أنه  وجد  المميز  الحكم  على  النظر  عطف  "...ولدى   :

امام محكمة القضاء    2016/ 9/6ومخالف للقانون ذلك ان المميز )المدعي( كان قد اقام الدعوى بتاريخ  
والصادر من وزارة الزراعة والمتضمن    5/2016/ 11( في  21700الاداري طاعناً فيها بالامر الوزاري )

/زراعة( نوع نيسان  903قمة )( اثنا عشر مليون دينار عن قيمة السيارة المر 12,000,000تضمينه مبلغ )
وانه كان يستخدمها    2004/ 24/2والمسروقة منه بتاريخ    2001بيك اب دبل قمارة بيضاء اللون موديل  

   2/2004/ 24في العمل الرسمي والتنقل بين محل سكنه في حي اور ومقر عمله في ابو غريب وبتاريخ  
وانتهت المحكمة المذكورة آنفاً   ,تعرض الى حادثة سرقة السيارة تحت تهديد السلاح من مسلحين ارهابيين 

( المرقم  في  2016/ 1160بقرارها  من    2016/ 11/ 14(  لها  سند  وجود  لعدم  المدعي  دعوى  رد  الى 
للقانون  وموافقة  صحيحة  كانت  التضمين  بقرار  المتعلقة  التحقيقية  الاوراق  بأن  قرارها  مسببة  القانون 

وحيث ان قانون الضمين    ,  2015( لسنة  31التضمين رقم )ومستوفية للاجراءات التي نص عليها قانون  
هو قانون خاص يتعلق بجبر الاضرار التي تحد  في اموال الدولة وان ذلك يستوجب معرفة مدى تسبب 

بين فعل الاضرار والضرر   العامة ووجود علاقة سببية  بالخزينة  بالاضرار  وحيث ان    ,محد  الضرر 
وان كان  الدولة  اموال  بالاضرار في  تسببه  المدعي ومدى  تتحقق من خطأ  لم  الاداري  القضاء  محكمة 
غير صحيح   وجعله  بصحته  اخل  مما  ذلك  مراعاة  دون  قرارها  واصدرت  عدمه  من  اجنبياً  سبباً  هناك 

 . (2) ومخالف للقانون لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً لما تقدم..."

 

 

 
 

, ص   2018, قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام    18/1/2018( في  2017/قضاء اداري/ تمييز/  480رقم القرار )  ((1

586 . 
, مصدر    2018قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام    2018/ 14/6( في  2018/قضاء اداري/تمييز/596رقم القرار )  ((2

 . 598_597سابق , ص 
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 الفرع الثاني 

 موقف المحكمة الإدارية العليا من المسؤولية التقصيرية 

الضرر  و   الخطأ  عن   تحديد المسؤول   تتولى مسألة  التي  هي  اللجنة التحقيقية   أن  على أحد    لا يخفى      
ا الت   ءلخطوجسامة  مبلغ  وتحديد  عن  ,ضمين  المرتكب  فإ  فضلًا  ان ذلك  أ تن  من  اللجنة  عمالها  هاء 

الوزير التوصيأ  المختص   ومصادقة  تصبح  عليها  بوزارة  المرتبطة  غير  الجهة  رئيس  ولا  و  نهائية   ات 
إلى   قراراتهحد  وع وهذا ما اكده مجلس الدولة في أعادة التحقيق في الموضيجوز الطعن بها لأغراض إ 

الوزير  قرار  من  وللمتضرر  قراراتها  على  الوزير  صادق  التي  القضية  في  التحقيق  يعاد  ...لا  أنه:" 
 .(1)بالتضمين اللجوء الى القضاء للطعن فيه..."

مع         ، الإدارية  الناحية  من  نهائية  صفة  بالتضمين  الخاصة  اللجنة  لقرارات  المجلس  جعل  وبذلك 
ت  ن اللجنة ليسس مصطلح )قرارات لجنة التضمين( على حين أورد المجلإذ أعلى صيغة القرار    مأخذنا

  عد  تُ   وبذلكلى الجهة التي شكلتها للمصادقة عليها او الرفض  لها صلاحية إصدار قرارات بل توصيات إ
و رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وليس كما ورد ناسبة التضمين هي قرارات للوزير أالقرارات الصادرة بم

نسب القرار للجنة في جانب  ن المجلس خلط في صياغة القرار بين  ولا سيما أفي القرار المذكور آنفاً ،  
إ آلونسبه  الوزير من جانب  الأى  وكان  الى  أجدى  خر  اللجنة  توصيات  لعبارة  المجلس  اعتماد  يكون  ن 

 جانب قرار الوزير بالتضمين . 

دلة جديدة بعد مصادقة  إجراء الإدارة في حالة اذا ظهرت أ هو    ما  يُطرحالذي يمكن أن    والتساؤل     
 و رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة على توصيات لجنة التضمين ؟ أالوزير 

الإ     القضاء  أن  المرجع  بما  هو  الإداري  للقانون  القضاء  البارز  نظر  حالة  وفي  المناز داري  عات  في 
يجاد الحل المناسب لحسم النزاع في حالة عدم  فلذلك يتوجب على القاضي الاجتهاد وإ  لديهالمعروضة  

داري فقد أخذ القضاء الإوجود نص مكتوب يرجع له ومن خلال ذلك البحث عن المبادئ العامة للقانون  
حد قراراته استناداً أعلاه في أ  التساؤل في  في حسم هذه المسائل وللاجابة عن  الفعال والناجع  أثرهالعراقي  

 

، لفته هامل العجيلي   2010/  21/2( الصادر بتاريخ  22/2010قرار مجلس الدولة , المحكمة الإدارية العليا رقم )  ((1

 . 272،ص 2018،مجموعة قرارات مجلس  الدولة ، دار السنهوري بغداد ، 



 329-290(  2026( ) 1)  ( الجزء3)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 322

    
 

فيه:  ))لا يجوز اعادة التحقيق في قضايا التضمين    وردَ الذي  وزارة التجارة الرأي من المجلس    الى طلب 
 .(1)الصادر فيها قرار بالتضمين من الوزير المختص الا اذا ظهرت ادلة جديدة مؤثرة في التحقيق ((

ثر العفو العام الذي يُشمل به الموظف العام  بشأن أ  ثارتهإمن الأهمية بمكان    وكذلك يُطرح تساؤل     
 وما هي العلاقة فيما بينهما؟.  على قرار التضمين الذي طبق بحقه ؟

حد قراراته بناءً على استيضاح وزارة الزراعة الذي ألقد حسم مجلس الدولة العراقي هذا السجال في       
لا يمنع من تحميله مسؤولية    2008( لسنة  19: ))ان شمول الموظف بقانون العفو رقم )يأتي    فيه  ورد 

 . (2) التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب اهماله او تقصيره((

صدر مجلس الدولة قراره الذي  الشمول بقانون العفو أ  جانب   فضلًا عنالموظف    نوبصدد الافراج ع      
: ))لا يؤثر القرار الصادر بالافراج او الشمول بالعفو على القرار الصادر بالتضمين عن  ما يأتي  فيه  ورد 

 .(3)الواقعة نفسها ((

آخر      تساؤل  الإ  ويُطرح  موقف  يسبب  دابشأن  الذي  الموظف  من  إرة  العام  بالمال  قام الضرر  ذا 
 دارة عن ذلك الضرر المادي ؟ بتعويض الإ

ن لمجلس الدولة العراقي أ لا  لم يتأيد وجود نص يعالج الحالة إ  بالرجوع الى التشريعات ذات العلاقة     
الزراعة    اً رأي وزارة  استيضاء  على  بناءً  قراره  من خلال  العجز  هذا  من  الإ  بشأن عالج  المتخذ  لدن  جراء 
في    وردَ دارة اذا ما قدم الموظف المسبب للضرر جراء فقد السلاح الذي تسلمه من جهة انتسابه ، وقد  الإ

نصه ما  المجلس  الاجراءات الآتي    قرار  توقف  وانما  تنفيذه  بعد  بالتضمين  الصادر  القرار  يلغى  ))لا   :
( التضمين رقم  قانون  الى  استناداً  السلاح  قيمة  بتضمينه  قرار  الذي صدر  الموظف  ( 12التنفيذية ضد 

وردَ في القرار أعلاه إذ تضمن  ما    بشأنلنا وجهة نظر  و   ,  (4) اذا بادر الى تسليم السلاح((  2006لسنة  
إ  الى  القرار  الإشارة  منطوق  من  ويستدل  السلاح  أعادة  اإلى  وليس  ن  عام  لمال  اختلاس  هو  لموضوع 

ذا كان المقصود من القرار هو التعويض الذي قد تتبعه الادارة فنكون  إحدا  أضرار بالمال العام ، أما إ
 

الدولة رقم )  ((1 الدولة وفتاواه لعام    2017/   1/3( الصادر بتاريخ  28/2017قرار مجلس  ، مجموعة قرارات مجلس 

 . 92, ص  2017
، لفته هامل العجيلي ، المصدر السابق نفسه،     2010/  6/  9( الصادر بتأريخ  72/2010قرار مجلس الدولة رقم )  ((2

 .  289ص
الدولة رقم )  ((3 المصدر نفسه ،  ص    2013/  1/  22( الصادر بتأريخ  2013/ 8قرار مجلس  لفته هامل العجيلي ،   ،

209   . 
المصدر السابق   ،  2013/  12/  26( الصادر بتاريخ  2013/ 127قرار مجلس الدولة , المحكمة الإدارية العليا رقم )  ((4

 . 523،  ص نفسه
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لزام الموظف بتعويض المال المفقود بمثله وهذا  ء التعويض العيني ويكون من خلال إفي هذا الجانب إزا
 .قد عادة المال نفسه الذي فُ وليس إ  من مضاف التضمين

 الخاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــمة

ومُختتماً       بَدءاً  العالمين  رب  لِله  موضوع    ,الحمدُ  دراسة  على  البحث  هذا  في  أكبَبتُ  فقد  وبعدُ: 
ل  –)المسؤولية التقصيرية لموظف لخدمة الجامعية في القانون العراقي   نتُ من التَّوص  دراسة تحليلية( وتمكَّ

 :إلى الاستنتاجات والمقترحات الإجماليَّة الآتية 

 ستنتاجات: الا -أولًا:

في    -1 يرد  المقصود    أغلب لم  يحدد  ومانع  جامع  وموحد  منظم  تعريف  المقارنة  التشريعات 
ختلاف في الوضع القانوني للموظف العام بين الدول لى الااوسبب ذلك يعود    ,بالموظف العام  

إذ اكتفت أغلب التشريعات الصادرة في    ,  تجدد المضطرد في القانون الإداري فضلًا عن صفة ال
تطبيقها   مجال  في  العام  الموظف  معنى  بتحديد  العامة  الوظيفة  يخص ف  ,ميدان  لمشرع ا  فيما 

واللوائح   فقد   المصري  القوانين  في  الواردة  للأحكام  يخضعون  الذين  الموظفين  بتحديد  اكتفى 
وعلى العكس من المشرع المصري وأغلب التشريعات الوظيفية   , الصادرة في شأن الموظف العام

تعريف الموظف العام في صلب القوانين    فينجد أن المشرع العراقي قد درج  في القوانين المقارنة  
وكذلك عرف المشرع العراقي موظف الخدمة الجامعية إسوةً بتعريفه لموظف الخدمة    ,الوظيفية  
 المدنية.

المصلحة العامة وخدمة الى  القائم بها    يرميجتماعية  ايفة العامة هي تكليف وطني وخدمة  الوظ -2
القانونية   القواعد  الواجبات   ,  الساريةالمواطنين في ضوء  بمكان حصر  السهولة  لذلك ليس من 

متناع  بها، أو تلك التي يتحتم عليهم الاالقيام    الجامعيين والعموميين  التي يجب على الموظفين
، إذ    عن إتيانها )المحظورات( ، لأن الواجبات الوظيفية لا حصر لها ، ولا يمكن تحديدها قانوناً 

الحصر  التمثيلعلى سبيل    وردت إنها   قانون  ألذلك     ,لا  تقسم في  الدولة انها  نضباط موظفي 
( رقم  العراقي  العام  لسنة  14والقطاع  الإيجابية  ع،    الساري المعدل    ( 1991) (  الواجبات  لى 

وعلى  بوجه عام    إذ إن المشرع العراقي كان قد فرضها على الموظف العام  ,والواجبات السلبية
والعلة من ورائها    ,متناع عن بعض الأمور  وألزمه بالا  ,  بوجه خاص   موظف الخدمة الجامعية
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الموظف لأعمال وظيفته   يتفرغ  العامة    ,هي أن  المصلحة  العام   ,وحماية  المرفق  وحسن سير 
إلى ضبط السلوك المستقيم للموظف العام في داخل الوظيفة    رميوهي أيضاً ت  ,نتظام واطراد  اب

 العامة وخارجها.

سواء أكانت  واجباته الوظيفية عند مخالفته  لموظف الخدمة الجامعيةنضباطية تثار المسؤولية الا   -3
فضلًا    , نضباطية لا تخضع للحصر والتعداد  كذلك أن المخالفات الا  ,الإيجابية كانت أم السلبية  

إلا أن ذلك لا يعني أن عدم وجود نص محرم    ,عن ذلك عدم وجود قاعدة لا جريمة إلا بنص  
معين مخالفة    بفعل  يشكل  ولا  مباح  المسميات  ا أنه  كانت  أياً  تأديبية  أو  فالسلطة   ,نضباطية 

ضمن المفهوم العام وهو  برقابة القضاء طالما أنها تدخل  الإدارية حرة في تجريم الأفعال تحت  
الوظيفة   بواجبات  المعاقبة    ,الأخلال  يملك سلطة  أنه لمن  نضباطياً أن يرى في أي عمل  اأي 

ة إذا كان ذلك لا ي نضباطا ند ممارسته أعمال وظيفته مخالفة  جابي أو سلبي يقع من الموظف عإي
وظيفته واجبات  مع  فالمس  ,يتفق  كل  إذن  بأنها  تعرف  الإنضباطية  الموظف  إؤولية  من  خلال 

 . بواجبات وظيفته

كان هذا الالتزام  أ، سواء  خرينلحقه بالآ أية هي التزام شخص بتعويض عن ضرر  المسؤولية المدن -4
المخطئ    محدداً  بين  قائم  بعقد  الإخلال  وقع  إذا  عقدية  وهي  محدد،  غير  أو  نصوص  في 

ي عام،  وتتحقق إذا وقع الإخلال بالتزام قانون   ,والمتضرر، وتقصيرية وهي موضوع عرضنا هذا  
كان هذا الإخلال عمداً كمن يرمي حجراً على شخص  أسواء    خرينيوجب عدم إلحاق ضرر بالآ

عمداً فيصيبه بجروح، أو غير عمد، كمن يجري فيعثر ويمسك بشخص بجواره ليتفادى السقوط  
يحمله كان  شيئا  يسقط  أو  ثيابه  الشريعة  فيمزق  فقهاء  قال  وقديماً  فيتكسر،  يده  في  الشخص 

ن المتسبب في الضرر يضمن سواء كان  أاي    ي أموال الناس سواءً لعمد والخطأ فالإسلامية " ا
سواء   أي  الحالتين،  كلتا  في  تقوم  المدنية  والمسؤولية  عمدي  غير  أم  عمداً  الفعل  أفعله  كان 

إن كل فعل ارتكبه إنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح به  إذ  غير مقصود،     ممقصوداً أ
ثبت أن ذا  إلزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر،  أ،  للآخرينأو معنويا    مادياً   القانون فأحد  ضرراً 

 .ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر

المسؤولية        -5 الجامعيةتقوم  الخدمة  لموظف  أركان    التقصيرية  ثلاثة  من ،  على  الخطأ  هي 
أن يترتب على هذا الخطأ ضرر مباشر ومحقق ومؤكد أي أن يكون    من  ولا بد   ,جانب الإدارة  
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علاقة السببية بين  الفضلًا عن توافر    ,وأن يكون هذا الضرر قابلًا للتقويم بالنقود    ,قد وقع فعلاً 
 . الخطأ والضرر

  جهة يز المسؤولية المدنية من المسؤولية العقدية بأن تقوم بين المسؤوليتين فروق جسيمة من  م تت -6
هلية الكاملة وهي بلوغ سن الرشد الاهلية يشترط توافر الأ  جهةفمن    , النطاق    جهةالأحكام ومن  

  , لتحقق المسؤولية العقدية في أكثر العقود    ,هلية  دون التعرض لأي عارض من عوارض الأمن  
الإعذار فالإعذار   جهةأما من    ,أما المسؤولية التقصيرية للموظف العام فيكتفى لترتبها بالتمييز  

واجب لمساءلة المدين عن التعويض في نطاق المسؤولية العقدية في أغلب الاحوال و لا محل  
تق  ثبات الملقى على عا الإثبات فإن عبء الإ  جهةأما من    ,له في نطاق المسؤولية التقصيرية  

كاهل   على  الملقى  العبء  من  أيسر  العقدية  المسؤولية  دائرة  في  دائرة   المتضررالدائن  في 
التقصيرية   من    ,المسؤولية  المباشر   جهةأما  الضرر  عن  يُسأل  المتعاقد  فإن  التعويض  مدى 

فحسب و لا يُسأل عن الضرر المباشر غير   نوعه ومقداره جهةالمتوقع الحصول عند التعاقد من 
الجسيم   بخطئه  أو  بغشه  حصوله  في  تسبب  إذا  إلا  من    ,المتوقع  بين    جهةأما  التضامن 
التقصيرية   المسؤولية  دائرة  في  المسؤولون  فيعد  سبيل    ملتزمين المسؤولين  على  بالتعويض 

أما في نطاق المسؤولية العقدية فإن    ,لأن التضامن فيما بينهم ثابت بنص القانون    ,التضامن  
 . لا يفترضه القانون وإنما ينبغي لتحققه أن ينص عليه القانون   التضامن بين المسؤولين

من  م تت -7 والمدنية  الجزائية  المسؤوليتان  تختلف  بأن  الجزائية  المسؤولية  من  المدنية  المسؤولية  يز 
منهما  جهة كل  عليه  تقوم  الذي  الذي    ,الأساس  الضرر  أساس  على  تقوم  الجزائية  فالمسؤولية 

 .بذاتهأما أساس المسؤولية المدنية فهو الضرر الذي يصيب الفرد  ,يصيب المجتمع 

 المقترحات:  -ثانياً:

تعريف -1 وضع  عدم  العراقي  المشرع  من  أ  نأمل  الجامعية  الخدمة  في   ولموظف  العام  للموظف 
إذ ليس من وظيفة المشرع وضع التعريفات وإنما وضع    ,الإدارية  الوظيفية  مختلف التشريعات  

 الأركان والقواعد العامة واجبة الاتباع وما يترتب عليها من آثار في حال مخالفتها. 
القانون نأمل من المشرع العراقي الإ -2 الفقهاء المختصين في مجال    العام ولاسيما  فادة من بحو  

الإداري عند سنه للتشريعات التي تخص مجالًا إدارياً معيناً من مجالات القانون الإداري وذلك 
 ركيزة أساسية ومنطلقاً لصياغة التشريع.  بوصفها
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الموظفين -3 قضاء  محكمة  إناطة  العراقي  المشرع  من  الدولة  نأمل  مجلس  النظر    في  صلاحية 
العام   للموظف  التقصيرية  المسؤولية  عن  الناشئة  التعويض  للدعوى    ,بدعاوى  تبعية  بصفة 

 . لديهاالأصلية المنظورة 

بأن    الساري   (1979)لسنة    (65)س الدولة رقم  قانون مجل  أن يقوم بتعديلندعو المشرع العراقي   -4
الموظفين  بين محكمة قضاء  التقاضي  إجراءات  الإداري و   يوحد  القضاء  التسهيل    ,محكمة  بغية 

كلتاعل من  حقه  استيفاء  في  المتقاضي  الزمنية    , المحكمتين  ى  المدد  المتقاضي  بمعرفة  وذلك 
 . ولا اختلاف في الشكليات البتة بصورة موحدة

القانون  ى على  ننتم  -5 ليكون  الإدارية  قانون الإجراءات  يُسمى  قانون جديد  تشريع  العراقي  المشرع 
الساري   الدولة  مجلس  لقانون  القرارات    ,الإجرائي  في  الطعن  مدد  ثناياه  في  يتضمن  أن  على 

الإدارية بنوعيها المدنية والانضباطية وكذلك أن يتضمن مدد الطعن في القرارات غير الصريحة 
بنصوص جلية لئلا يكون هناك    ,الضمنية والسلبية المتعلقة بحقوق الخدمة المدنية والانضباطية  

 لبس أو غموض لدى صاحب الشأن الطاعن في المحاكم الإدارية. 

( لسنة  107العراقي أن يُشرع قانون الإثبات الإداري أسوةً بقانون الإثبات رقم )نرجو من المشرع   -6
المدنية    (1979) بالدعاوى  عليه    ,الخاص  أكثر خاصية مما هي  الإدارية  الدعوى  تكون  لكي 

إليه آنفاً هو المرجع الذي يسري على    ,حالياً   ثم لا ضير في أن يكون قانون الإثبات المشار 
 الدعوى فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون الإثبات الإداري الجديد.

من    -7 و نأمل  العراقي  موقفه  إ  هندعو المشرع  عن  العدول  سلب لى  في    في  بالنظر  ولايته  القضاء 
بصفة   التعويض  يخص  أ دعاوى  فيما  وتبعية  وبصفة  دعاوى  صلية  الموظفين،  قضاء  محكمة 

في  صلية فيما يتعلق بمحكمة القضاء الإداري ليمنح كلًا من المحكمتين المذكورتين ولاية النظر  أ
الدولة الفرنسي والمصري وعلى   تكونا على منوال قضاء مجلسصلية لأدعاوى التعويض بصفة  

واحدة بوساطة  ,  وتيرة  )  تشريعي  تعديل  وذلك  رقم  الدولة  مجلس  لسنة  65لقانون   )(1979) 
صلاحية   بتوسيع  الموظفين  قضاء  محكمة  في  التعويض  دعوى  رفع  جواز  فيه  يقرر  الساري 

مِ  أوسع  وإعطائها صلاحية  الموظفين  قضاء  حالياً  مَّ محكمة  عليه  هي  للمحكمة    ,ا  تكون  لكي 
صاحب  لحقت  التي  الأضرار  عن  الناتجة  التعويض  دعاوى  في  النظر  صلاحية  المذكورة 

 داري غير الصريح الذي مس مصلحته المباشرة. الشأن_المدعي_ المتضرر من القرار الإ
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أتمنَّى على ِ   وأخ      وُفّ يراً  قد  ، أن أكون  المَ العَلِيِّ الوجه  العمل على  وأن   ,رضِيّ قتُ في إخراج هذا 
لَلِ      أو الإذنابِ ولا أُبَرِّ   ,سامقاً ذُرَى الإنماء والر قيّ   يتسنَّم القضاء الإداري في العراق   , ىُ نفسي من الزَّ

وابِ  الصَّ سبيل  في  صَرِيمَتِي  حاولتُ  الفَضلِ   ,فقد  مِنَ  مَنَّ  ما  على  لِله  فالحمدُ  ذلك  يَكُن  تَكُنِ    ,فإن  وإن 
 ..ذلتُ فيه جُهدَ المُقِلِّ الُأخرى فحسبِي أنَّي ب
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